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:مقدمة

و ـــقانونیة هو العمل على تنظیم سلوك الأشخاص على نحالقاعدة الإن الغــــــایة من سن
زام ـــــن هذا الإلامة، ویتضمــــتهم مع بعضهم البعض أو مع السلطة العـــواء في علاقـــــــملزم س

ان عدم ــــالمفروضة علیهم، وأیضا ضمأو الواجبـــاتاتـــزامــق الالتــــراد على تطبیــــــإجبار الأف
ا ــــایة التي یسعى إلیهـــق الغــــرین، وهذا لتحقیـــاص الآخــــوق الأشخــــاوز أحدهم على حقــــتج
. ونـــانـــلة القدو لـــق ــــل مجتمع حدیث وهو تطبیــــك

انونیة تهدف إلى تنظیم ـــد قــــاري وعلى غرار القوانین الأخرى، یتضمن قواعــــانون التجـــالق
سواء " ارــــتجــال"على نحو ملزم، لكنه یقتصر على فئة معینة یطلق علیهم سلوك الأشخاص 

ال أو ـــــمن الأعماص معنویین، ویطبق على نوع ــــاص طبیعیین أو أشخـــكانوا أشخ
عرّف ابن خلدون في وقد . ات هي الأعمال التجاریة وبصفة عامة على التجارةــــالنشاط

لى أو ـــاولة بیعها بثمن أغـــمقدمته التجارة على أنها تعني تنمیة المال وذلك بشراء السلع ومح
. )1(اـــامي ربحـــالنراء، فإذا تمت هذه العملیة یسمى القدر ـــن ثمن الشــــد عـــبثمن یزی

وإذا كان ،القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدنيئةفإلىالقانون التجاريینتمي 
ات أو العقود یز بین نوع التصرفیدون تمشخاصینظم أساسا العلاقات بین الأهذا الأخیر

فإن القانون ،هبونالقائمالأشخاص صفة كذلك دون الأخذ بعین الاعتبارو التي تتم بینهم،
.ارــــالتجصفة من الأشخـــاص وهمبیناتــــعلاقالم ـــاري ینظـــالتج

الظروف الاقتصادیة والضرورات فرضته العدید منإن ظهور قواعد القانون التجاري
لتنظیم قانوني یتمیز عن ذلك الذي التجار والأعمال التجاریةخضوعحتمتالتي ،العملیة

م المعاملات عن تنظیالقانون المدنيعجزأن وهذا بعد،املات المدنیةیطبق على المع

مقدمة العلامة ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، -1
.376، 375، ص ص 2004دار الفكر، : بیروت
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المعاملات المدنیةفي ، أما الائتمانوأالسرعة والثقة تقوم أساسا على دعامتيالتجاریة التي 
نجد أن الأشخاص غالبا ما یتریثون عند الإقدام على عقد التصرفات الخاصة بهذه 

یلا للتأكد من وجود الضمانات الخاصة بكل عقد أو المعاملات وقد یأخذ ذلك وقتا طو 
.عكس المعاملات التجاریةتتسم بالثبات والترويمعاملة مدنیة، إذن فالمعاملات المدنیة 

اریة ـــار في معاملاتهم التجــــبها طائفة التجتمعینة التزمأعــــرافظهرت عادات و لقد 
إلى دولةالتاضطر ثم بعد ذلك ،املات المدنیةــــواعد التي تنظم المعـــــتختلف عن تلك الق

، 18خاصة خلال القرن تقنین هذه العادات التجاریة في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار
أقرت العدید من القواعد التجاریة وبذلك تكون قد إلا أن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

أما في الجزائر فقد تأخّر صدور . عد التجارةسبقت القوانین الغربیة في مجال تقنین قوا
، 1962مقــــارنة باستعـــادة الجزائـــر لسیــادتهـــا عــــام 1975إلى غایة عــــامالتجاريالقانون

اري الفرنسي هو الساري ـــانون التجـــكان الق1975و1962لهذا ففي الفترة ما بین عامي 
.تعارض مع السیادة الوطنیةلتي تمع استثناء الأحكـــام االمفعول 

على طلبة خــاص بمقیــاس القـــانون التجـــاري، تم إلقـــاؤهااضراتــــالمحمن سلسلة الذه ــــه
خلال السداسي الأول من السنة الجامعیة ، ذع مشتركـــجحقــــوق،: تخصـــصانیةــــالسنة الث
وذلك بنـــــاء على قرار ، 2لسیـــاسیة بجــــامعة البلیدة بكلیة الحقـــوق والعلــــوم ا2019- 2018

الذي 2013جویلیة سنة 28المــــؤرخ في 503رقم يـــلمــالي والبحث العــــوزارة التعلیم الع
" حقوق وعلوم سیاسیة"یحدد برنــــامج التعــلــیم القـــاعـــــدي المشترك لشهـــــادات لیســـانس میـــدان 

: هذا المقیـــاس في ملحـــق هذا القــــرار، وهي كالآتياورــــمحوقد تم تحدیـــد ،"حقوق"ع فـــر 

.التجاري ومصادرهمفهوم القانون: الأولالمحور 
اق، ــــطـــس والنـــأة، الأســــشـــائص، النـــالتعریف، الخص(اريــــون التجـــانــــوم القــــمفه-أولا

).قوانین الأخرىته بالــــعلاق
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.)الأصلیة، الاحتیاطیة(اري ــــانون التجــــادر القـــمص-ثانیا

.الأعمال التجاریة: المحور الثاني
.ضوابط وأهمیة التمییز بین الأعمال المدنیة والأعمال التجاریة-أولا
).بحسب الموضوع، بحسب الشكل، بالتبعیة، المختلطة(أنواع الأعمال التجاریة -ثانیا

.التاجر: المحور الثالث
.شروط اكتساب صفة التاجر-أولا
.التزامات التاجر-ثانیا

.المحل التجاري: المحور الرابع
.تعریفه-أولا
.القانونیةطبیعته-ثانیا
.العناصر المكونة للمحل التجاري-ثالثا
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: الأولفصلال
التجاري ومصادرهمفهوم القانون

لأن ، اللغوي والاقتصاديینالمفهوماوزـــــیتجارةــــلتجلالحدیثونيــانــــالقمالمفهو أصبح 
تحویل المنتجات من حالتها الأولیة بالمنتجات الاستخراجیة وذلكالتجارة الیوم تشمل أیضا

كما بالصناعات التحویلیة، یصطلح علیهاوهي ما ،إلى سلع بقصد بیعها بعد إعادة صنعها
وك ـــالبنوي و ـــالجل ــــالنقري و ــــل البحــــالنقك،اتـــلخدماط المتعلق باـــــــلنشأیضا ایشمل 
اج إلى البحث عن مصدر للقاعدة القانونیة ــــالیة، كل هذه المواضیع تحتــــات المـــســـوالمؤس

.  التي تعمل على تنظیم التجارة

:المبحث الأول
اريـــــانون التجــــمفهوم الق

ثم نبین ، ه، نطاقته، نشأه، خصائصهتعریفسنتطرق في مفهوم القانون التجاري إلى 
.الأخرىانونالقبعض فروع علاقته ب

.تعریف القانون التجاري: المطلب الأول
القانون التجاري على أنه هو ذلك ) Georges RIPERT(عرّف الفقیه جورج ریبیر 

. انونیة التي یقوم بها التجار فیما بینهم أو مع زبائنهمالجزء من القانون الخاص بالعملیات الق
Actes deوترد هذه العملیات على ممارسة التجارة ولهذا السبب تسمى بالأعمال التجاریة

commerces . شخص لیس بتاجر -عرضا–كما یمكن أن یقوم بأحد هذه الأعمال
.  )1(ي یمارسهاویطبق بشأنها القانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص الذ

مترجم ونقلا . 19، ص 2002موفم للنشر، : علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، الجزائر-1
Georges RIPERT et Rene ROBLOT, Traite de droit commercial:      عن , Tome 1, L.G.D.G,

15ème édition, paris, 1993, p 1.
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اعتبر هذا التعریف القانون التجاري هو جزء من القانون الخاص ولیس فرع، وهو 
تعني ضرورة تكملة هذا الجزء بجزء آخر مكمل له " الجزء"المصطلح المناسب، لأن كلمة 

موجود في الشریعة العامة عند عدم وجود نص خاص في القانون التجاري، وبذلك یتشكل 
قد یفهم منها وجود " الفرع"أما كلمة .اص المطبق في مجال القانون التجاريالقانون الخ

إذن. )1(قانونین مستقلین ومختلفین ولكل منهما أحكامه الخاصة ودون وجود علاقة بینهما
انونیة التي تطبق علىــــواعد القـــمجموعة القلى أنهـــعاري ـــانون التجــــالقیمكن تعریف 

من وعلى مجموعة،اریةــــال التجـــالأعمال هيــــو تنظم نوعا من الأعمعلاقات معینة أ
. ارـــــائفة التجـــهي طاص ـــالأشخ

.خصائص القانون التجاري: المطلب الثاني
هناك خصائص یتمیز وینفرد بها القانون التجاري عن باقي فروع القانون، وهي خاصیتي 

.ف خاصیة ثالثة وهي خاصیة الإشهارالسرعة والائتمان وهناك من یضی

. ةــــخاصیة السرع: الفرع الأول
هدف التاجر من ممارسة الأعمال التجاریة هو تحقیق الربح، وقد یستلزم ذلك ممارسة 
الكثیر من المعاملات وإبرام العدید من العقود وإجراء عملیات ذات الصلة بتحقیقها یومیا، 

لقانونیة التي تعمل على تحقیق السرعة في تنفیذها، لأن كل هذا یقتضي توفیر الآلیات ا
ون ـــاء للدیــــوق واستیفــــــاء للحقــــراء ووفـــــوم من بیع وشـــــات في الیـــــالتاجر یقوم بعدة عملی

تي یقوم انونیة الــــات القــــرفـــات والتصــــر ذلك من العملیــــن، وإلى غیــــرض ورهـــــار وقــــوإیج
ق ــیـــل تحقـــن أجـــك مـــه، وذلـــع مردود عملـــالیة ورفـــق الفعــیــقة سریعة لتحقــاجر بطریــــبها الت

. الربح الذي یعد غایته الأساسیة

إن خاصیة السرعة التي یتمیز بها القانون التجاري لا تتأتى إلا بخضوع العملیات التي 

.20-19علي بن غانم، المرجع نفسه، ص ص -1
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اص بها، خلافا لقواعد القانون المدني الذي یخضع الكثیر من یقوم بها التاجر إلى نظام خ
العقود والتصرفات لإجراءات شكلیة تتطلب وقتا معینا لإجرائها، هذا الوقت لا یناسب 
الخاصیة التي یتصف بها القانون التجاري، في حین أن هذا الأخیر أجاز إثبات المعاملات 

من القانون التجاري، عكس القانون 30ادة التجاریة بكافة طرق الإثبات تطبیقا لنص الم
.   المدني الذي حدّد طرقا معینة لإثبات التصرفات حسب نوعها أو طبیعتها أو قیمتها

لقد تأثّر القانون التجاري بخاصیة السرعة والتطور الذي حدث في میدان تكنولوجیات 
لآلي وصولا إلى الشبكة الإعلام والاتصال بدءا بالهاتف والتلغراف والفاكس والإعلام ا

یقوم عالم التجارة وبما أن. ة الإلكترونیةالعنكبوتیة أو ما تسمى بالأنترنیت وظهور التجار 
الوضعالقانون التجاري بتغلیبت قواعدفقد اتسمأساسا على دعامتي السرعة والائتمان،

دائما، یة مفترضالظاهر على الحقیقي والإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة، لأن حسن الن
أن الوقت ثمین لا یسمح بإجراء التحریات والبحث عن حقیقة ومصدر الأشیاء، لأن كما 

ایة ــــ، ومن أبرز الأمثلة على فكرة حم)1(ذلك یتعارض مع السرعة التي تمیّز القانون التجاري
ات ــــونیة على الشركانــــارا قـــة الفعلیة التي ترتب آثـــركــــاهر هو نظریة الشـــــالوضع الظ

.  )2(اد والحكم ببطلانهاــــــا بین الانعقـــرة مــــة في الفتــلــاطــالب

.انــــــــخاصیة الائتم: الفرع الثاني
وم على عنصر ـــــــا یقـــــة فحسب وإنمــرعــى خاصیة الســاري علـــــانون التجـــــوم القــــــلا یق

ذا السبب ـــاري، لهــــاط التجـــا في النشـــاسیـــا أســـل الثقة یشكل ركنــــامــــأن عان، حیث ـــــالائتم
المة هاتفیة، ـــراء مكــــرد إجــــائع بمجـــــاجر كمیة كبیرة من البضــــرا ما یشتري التــــنجد أنه كثی

.42المرجع نفسه، ص علي بن غانم، -1
.16، ص 2006دار الفكر الجامعي، : مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، الإسكندریة-2
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، )1(خیر بتسدید ثمنهاال فاكس إلى المنتج أو تاجر الجملة دون أن یطالبه هذا الأــــأو إرس
وهذا ما یسمح للمنتج بتسویق بضائعه حتى لا تكدس في المخازن، بالمقابل یقوم التاجر 
ببیع هذه البضائع ثم یقوم بتسدید ثمنها، إذن فلولا وجود خاصیة الائتمان في عالم التجارة 

.لما تمت كل هذه العملیات

لبدایة ثم القانون التجاري آلیات خاصة ار في اــوضع التج،بهدف تدعیم خاصیة الائتمان
لتمكین التاجر من تسدید دینه بتحریر سند تجاري، كالفاتورة أو سند شحن وغیرها من 

امل هذه السندات إلى سیولة نقدیة یمكنه ــــاج حــــ، وإذا احتداولــــالقابلة للتالسندات التجاریة
اریخ ــــسة تــــر هذه المؤســــود، ثم تنتظـــــا من النقــــیمتهدّم له قـــــرفیة لتقـــسة مصـــالتقدم إلى مؤس

ا علیه من دین دون ـــن مـــدد المدیـــــالة یســـــا، وفي هذه الحــــائهـــالبة المدین بوفـــــاء لمطـــــالوف
س ـــــان، وفي نفـــــــه الائتمـــا من منحـــاجر ربحــــق التــــد حقـــون قــــك یكـــارته، وبذلـــــأن تتوقف تج

.)2(اعتهـــاد بضــــالوقت یتفادى كس

أیضا من مظاهر دعم الائتمان وتقویته في القانون التجاري هو نظام الإفلاس، الذي 
یقوم على تصفیة أموال التاجر الذي توقف عن الدفع وتوزیع الناتج من هذه التصفیة على 

ارة أمواله والتصرف فیها، هذه الشدة تدفع المدین التاجر إلى الدائنین وغل ید المدین في إد
ومن مظاهر دعم الائتمان في القانون . الحرص على الوفاء بدیونه في مواعید استحقاقها

دهم دون دّ ـــاریة عند تعـــــتجتاـــزامــــین بالتـــنــن المدیــــن بیــامــــراض التضــتـــو افـــاري هــــالتج
ذي ــــي الـــدنـــون المـــانــــارنة بالقـــــ، مق)3(انونـــــود نص في القــــاق صریح أو وجـــــــاجة إلى اتفـــــح

.اق صریحــــود اتفــــرط وجــــیشت

الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر : ري، الأردن، عمانفوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجا-1
.8، ص 2003والتوزیع، الطبعة الأولى، 

.39-38علي بن غانم، مرجع سابق، ص ص -2
.15مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -3
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.ارــــخاصیة الإشه: الفرع الثالث
التجاري، یعد الإشهار كنتیجة لتعزیز خاصیتي السرعة والائتمان التي یتمیز بها القانون 

لكونه یشترط شهر النشاط التجاري والتجار عن طریق التسجیل في السجل التجاري، وذلك 
حتى یتمكن الغیر من التعرف على هویة التاجر وطبیعة نشاطه وموطنه، وغیرها من 

، وفي حالة عدم قیام )1(المعلومات التي یجب التصریح بها إلى الجهة الإداریة المختصة
.)2(الإدارات العمومیةتمسك بصفة التاجر تجاه الغیر و لا یمكنه الالتاجر بالقید، ف

یجب علیه تاجر بمسك الدفاتر التجاریة، فبالإضافة إلى القید في السجل التجاري یلتزم ال
، هذا الأخیر تنقل وتسجل شكل منتظم في دفتري الیومیة والجردتسجیل عملیاته التجاریة ب

اب ـــرج الحســــیستخلال السنة، ثم ـــر خــــاجــــا التـــام بهــــي قاریة التـــفیه العملیات التج
وز ــــا یجـــار، وهنـــــوالإشهات تخضع للنشرـــابـــائر، كل هذه الحســــاح والخســــالأربي و ــامــــالخت
ان من ــــو في أمــــامل معه وهــــالتعر لیتسنىـــاجـــتة وضعیة الـــرفـــلمعا ــــلاع علیهـــر الاطـــیـــللغ
. )3(ســـیــش أو التدلــــوع في الغــــالوق

النشرة الرسمیة في الجزائر توجدأهم وسائل الإشهار في مجال القانون التجاريمن 
، من خلال إعدادها ونشرهاطني للسجل التجاريالمركز الو لتي یمسكهاللإعلانات القانونیة ا
اجر، ــــلیة التـــة بأهــاصـــات الخـــلومـــرة المعــــطبیعي تتضمن هذه النشفبالنسبة للشخص ال

ام ــــــر والأحكــبیـــات الواردة علیه، جمیع التداـــاري والتصرفـــــل التجــــكیة المحــموطنه، مل
وي ــــــبالنسبة للشخص المعنا ـــأم. ارةـــــة التجـــارســــأو منع مملاســــبالإفلقة ـــائیة المتعــــالقض

، كما یجب إدراج واردة علیهاـــالات والتعدیلات ـــیة للشركــســـود التأسیــــــل العقــــكا ـــفیهدرج ـــتــــف

.40مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع نفسه، ص -1
.من القانون التجاري22لمادة انصاجعر -2
.40علي بن غانم، مرجع سابق، ص -3
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.)1(ات النتائج وحسابات الشركةـــابــالیة وحســـل المـــائـــالحص

.نشأة وتطور القانون التجاري: المطلب الثالث
بط تاریخ القانون التجاري بتاریخ التجارة، لهذا مرت نشأة هذا القانون بثلاث مراحل یرت

.أساسیة، نبدأ بعهد العصور القدیمة، ثم العصور الوسطى وأخیرا العصر الحدیث

.نشأة القانون التجاري في مرحلة العصور القدیمة: الفرع الأول
تخضع لتنظیم خاص بها تمیزها عن عرفت مختلف الشعوب القدیمة التجارة، لكنها لم

المعاملات المدنیة، فالحضارة الفرعونیة في مصر لم تعرف فكرة القانون التجاري، لأن 
أما .)2(بالزراعة، وتركوا التجارة للكلدانیین والیهود وغیرهمواالمصریون القدامى اهتم

ین والسوماریین من الأشوری) دجلة والفرات(الحضارة القدیمة للشعوب ما بین النهرین 
20ون في القرن ـــــارة، فقد توصل البابلیــــال التجــــمة في مجــــوالبابلیون فعرفوا بعض الأنظ

ائدة ــــرض بفــــقــــوا الـــم تقنین مدون عرف بقانون حمورابي، فنظمــــــــدار أهــــقبل المیلاد إلى إص
. ولةــــالة بالعمــــوالودیعة والوك

ن باعتبارهم رجال بحر، فقد ساهموا في وضع بعض عقود التجارة لنسبة للفینیقییبا
المعروف حالیا بنظام الخسائر )3(البحریة، كقانون الرمي في البحر لإنقاذ السفینة

رة الجسیمة، ویطلق علیه أیضا ــــاطــــان هو قرض المخــــــام ثــــجد نظ، كما وُ )4(المشتركة

، یحدد كیفیات ومصاریف إدراج الإشهارات القانونیة في 2016أبریل سنة 25مؤرخ في 136-16مرسوم تنفیذي رقم -1
.5- 4، ص ص 2016و سنة مای4بتاریخ 27النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 

.145، ص 2009برتي للنشر، : نظریة القانون، الجزائر: الجیلالي عجة، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء الأول- 2
.المرجع نفسه-3
نظام الخسارة المشتركة یعطي لربان السفینة كل السلطات لرمي البضائع في البحر بما یتناسب وإنقاذ السفینة من -4

یجوز لأصحاب البضائع الذین یرافقوه الاعتراض على ذلك، وعبارة الخسائر المشتركة تعني أن یساهم كل من الغرق، ولا
مالك السفینة وأصحاب البضائع التي نجت من الخطر أن یعوضوا صاحب البضاعة الملقاة في البحر، وذلك بقدر استفادة 

.كل واحد من هذه الرحلة البحریة
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أما .)2(لذي یرجعه البعض إلى الفینیقیین والبعض الآخر إلى الیونانیینا)1(القرض البحري
فتركوها للأجانب والعبید، ومع توسعالرومان فلقد نبذوا التجارة واعتبروها عمل غیر شریف

في القانون التجاريإذن ف.)3(القانون المدنيجارة فيقواعد التالامبراطوریة الرومانیة أدمجت
.)4(ستقل قواعده عن قواعد المعاملات المدنیةلم تهذه المرحلة 

.نشأة القانون التجاري في مرحلة العصور الوسطى: الفرع الثاني
أي (إذا اعتبرنا العهود الإسلامیة الأولى تنسب إلى العصور الوسطى من حیث الزمن 

من ، فنجد أن المسلمین قد بلغوا مكانة حضاریة لم یبلغها شعب)حسب التأریخ المیلادي
، وبالرجوع إلى )5(الشعوب القدیمة في مختلف المجالات، فمارسوا التجارة واهتموا بتطویرها

الّذین یأكلون الرّبوا لا «: القرآن الكریم نجد أنه أحل البیع وحرّم الربا، حیث قال االله تعالى
بیعُ مثلُ یقومون إلاّ كما یقوم الّذي یتخبّطُه الشیطنُ من المسّ ذلك بأنهم قالوا إنّما ال

.)، سورة البقرة275الآیة (. »الرّبوا وأحلّ االله البیع وحرّم الرّبوا

عندما تناولنا خصائص القانون التجاري اعتبر فقهاء القانون التجاري الحدیث أنه یقوم 
سنة، 1400على السرعة والائتمان، وقد تضمن القرآن الكریم هذه الخصائص قبل ذلك ب 

إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح ألا «:فقد قال عز من قائل
تكتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار كاتب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا االله 

یقترض تاجر أو أكثر القائمون برحلة بحریة قروضا من أجل اقتناء البضائع، فإذا عادت مضمون هذا النظام أن -1
السفینة سالمة من رحلتها یلتزم المقترض برد قیمة القرض بفائدة عالیة، أما إذا انتهت الرحلة بخسارة نتیجة وقوع أو تعرض 

ن فقهاء القانون البحري أن هذا النظام یعد أساس ویذهب كثیر م. السفینة لخطر ما فیفقد المقرض حقه في استرداد القرض
.نشأة التأمین البحري

.54على بن غانم، مرجع سابق، ص -2
هذا القانون كان یسري على الرومان فقطـ، وكان بجانبه قانون الشعوب الذي كان یطبق على الأجانب، أنظر-3

).Georges RIPERT, p41(، نقلا عن ریبیر 145الجیلالي عجة، مرجع سابق، ص 
. 11، ص 1987منشورات دار الحكمة، : باسم محمد صالح، القانون التجاري، بغداد-4
.55سابق، ص المرجع العلى بن غانم، -5
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وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، ویعلمكم االله واالله بكل شيء علیم
ي أؤتمن أمنته ولیتق االله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن فإن أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذ

).من سورة البقرة283، 282الآیتین (»یكتمها فإنه ءاثم قلبه واالله بما تعملون علیم

لقد استثنى القرآن الكریم المعاملات التجاریة من واجب الكتابة والشكلیة، لأنها تتمیز 
اسبة في التجارة، بل یقوم مقامها الثقة التي یجب بالسرعة والتكرار، ذلك أن الكتابة غیر من

أن تسود بین التجار والاحتكام إلى ضمائرهم، خاصة أن المعاملات في الشریعة الإسلامیة 
.)1(تقوم على الوازع الدیني، مما یجعل الثقة أمانة عظیمة لدى المسلمین التجار

على ید القبائل الجرمانیة في العصور الوسطى، وبعد سقوط الامبراطوریة الرومانیة
أصبح النشاط الاقتصادي في أوربا الغربیة متواضعا ومحلیا، مما أدى إلى ظهور طوائف 
التجار الذین عملوا على إیجاد الحلول المناسبة لتجارتهم في شكل أعراف وعادات، فقد كانوا 

ازعات الخاصة یختارون من بینهم من یرون فیه الكفاءة والنزاهة والخبرة لیفصل في المن
بهم، وبذلك ظهر واستقل القضاء التجاري عن القضاء المدني، وأول ما ظهر هذا القضاء 
في شكل محاكم سمیت بمحاكم القنصل الذي هو أصلا تاجر، إذ ظهرت في جنوب إیطالیا 

. )2(سیما في مدن جینوة والبندقیة وفلورنسا11نهایة القرن 

للمیلاد واختصت كل طائفة 12و11لال القرنین أكثر خئف التجار طواقد انتشرت ل
وهي مدینة إیطالیة على ضفاف البحر ،ضمت البندقیة13بحرفة معینة، وفي القرن 

طائفة، في حین عرفت مدینة 21طائفة، وفي فلورنسا تشكلت 58،الأبیض المتوسط
أوربا وعلى طبقة التجار سلطة نافذة في طائفة، وبذلك شكّلت 100اریس نشوء أكثر من ب

.56، ص السابقمرجع العلى بن غانم، -1
.57المرجع نفسه، ص -2
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.)1(رأسها طائفة تجار النسیج في فلورنسا

لقد انتشرت العادات التجاریة في إیطالیا وفرنسا وألمانیا وانتقلت من بلد لآخر، ونظرا 
فظهرت الأوراق أصبح التجار یتجنبون حمل النقودلانعدام الأمن وظهور قطاع الطرق،

راق تحتاج إلى الثقة، لهذا كان التجار ، ولا شك أن هذه الأو سفتجةالتجاریة لا سیما ال
یعاملون معاملة قاسیة كل من یخل بالثقة والائتمان، فكان یطبق الإفلاس كعقوبة على 
التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونه، إذ كانت تغل یده عن التصرف في أمواله، بحیث 

.لستوضع تحت تصرف وكیل التفلیسة الذي یقوم بقسمتها على دائني التاجر المف

بعد هذا التطور بدأ القانون التجاري یكتسب خصوصیته، ویتجه نحو الاستقلالیة بظهور 
نظام الطوائف لدى التجار، وظهور عادات تجاریة لكل نوع من الأنشطة التجاریة، ونتیجة 
لانتشار هذه العادات من بلد لآخر خاصة في مدن أوربا الغربیة ظهر ما یسمى بقانون 

إذن . )2(یطبق على بلد معین، بل ساد في معظم بلدان أوربا الغربیةالتجار الذي لم
كخلاصة لهذه المرحلة نلاحظ أن القانون التجاري عرف استقلالیة عن القانون المدني، 

.فأصبح قانونا مهنیا یعني بالحرف التجاریة ومتسما بطابع شخصي بحت

.تطور القانون التجاري في العصر الحدیث: الفرع الثالث
بعد اكتشاف قارة أمریكا وطریق رأس الرجاء الصالح الذي مكّن الاتصال ببلاد الهند، 

، هذا وظهور الثورة الصناعیةاكتشاف الآلة البخاریة في أوربابعدتطورت التجارة خاصة
.بوادر النظام الرأسماليتكریسكله ساهم في

اء المحاكم القنصلیة التجاریة لقد اضطر ملوك أوربا إلى تنظیم التجارة، من خلال إنش
التجارة البریة بجمع العادات 14، ثم قنّن لویس 1563بأمر من شارل التاسع سنة 

.146الجیلالي عجة، مرجع سابق، ص -1
.58-57المرجع نفسه، ص ص -2
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والأعراف السائدة على أساس نظام الطوائف، وذلك بموجب أمر التجارة البریة الذي صدر 
من ، وقد تم تحریر هذین الأمرین1681، ثم التجارة البحریة بمقتضى أمر 1673في سنة 

، الذي كان عضوا في اللجنة التي )j. SAVARY()1" (جاك سافاري"طرف شیخ التجار 
قنّنت قواعد التجارة، ویمكن تلخیص هذه القواعد في ثلاث وهي، توفیر الحمایة للتجار، 

وعدم خضوعهم للقانون المدني في المسائل المتصلة " سافاري"خضوع التجار لقانون 
. )2(لتجار للمحاكم القنصلیة التجاریةبتجارتهم، وخضوع منازعات ا

ظهرت حركة إصلاحیة لإلغاء نظام الطوائف على أساس أنه یشكل 18مع بدایة القرن 
خطرا على وحدة الدولة، أین أصبحت هذه الطوائف دویلات داخل الدولة، وعلى أساس هذه 

لطوائف لمخالفته ألغى بموجبه نظام ا1776الانتقادات أصدر ملك فرنسا أمرا في فبرایر 
مبادئ العدل والحریة والمساواة والمصلحة العامة، غیر أن التجار ضغطوا على الملك 

ألغى بموجبه أمر 1776مستغلین حاجته ودعمهم المالي له، فأصدر أمرا جدیدا في أوت 
، وبذلك تم الاعتراف بنظام الطوائف، لكن أعاد تنظیمها حسب متطلبات وحدة 1776فبرایر 
. والمصلحة العامة، وهذا ما یبین مرة أخرى تمتع طوائف التجار بالنفوذ والقوةالسلطة

تم إصدار قانون تم بموجبه إلغاء نظام الطوائف 1789بعد قیام الثورة الفرنسیة في سنة 
الذي كرس مبدأ حریة التجارة ) chapelier" (شابیلیه"، وسمي بقانون 1791سنة 

لیتم إصدار قانون تجاري تضمن مبادئ 1807حتى سنة والصناعة، وقد انتظر التجار
الثورة الفرنسیة، لكن لم یتخل هذا القانون عن المعیار الشخصي في تعریف القانون 

، وقد استمر العمل بهذا القانون "سافاري"بقانون 1807التجاري، حیث تأثّر واضعو قانون 
وبسبب الأزمة . كیة الصناعیةأین أضاف له المشرع الفرنسي قانون المل1844حتى سنة 

تم تعدیل هذا القانون من خلال تقویة أدوات حمایة المستهلكین، ثم 1929العالمیة لسنة 

.60-59غانم، مرجع سابق، ص ص على بن -1
.146الجیلالي عجة، مرجع سابق، ص -2
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من خلال 1966من خلال تكریس حریة المنافسة، ثم عدّل في عام 1958عدّل سنة 
تم 2000ام ـــــر، لكن في عـــیـــیــــویل والتســـات من حیث التمـــــانوني للشركــــــام القـــــــتحریر النظ

اصة ـــــانونیة الخـــــد النصوص القـــابل تم توحیـــــ، وبالمق1807ــــــاري لعــــــامانون التجــــاء القــــــإلغ
اري، مع تكییف القواعد القانونیة مع ــــانون التجــــاري في تقنین موحد هو القــــاط التجــــبالنش

.)1(حدة الأوربیةمتطلبات الو 

إذن بناء على هذه الأحداث نشأ وتطور القانون التجاري في فرنسا الذي كان له تأثیر 
كبیر في البلدان الأخرى، ومن بینها الجزائر التي أصدرت أول قانون تجاري لها في سنة 

، ونلاحظ هنا أن 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75بموجب الأمر رقم 1975
مقارنة بسنة 1975التجاري على غرار القانون المدني تأخر إصدارهما حتى سنة القانون
إلى ما قبل 1962جویلیة سنة 5تاریخ استرجاع السیادة الوطنیة، إذن فالفترة من 1962

صدور القانون التجاري، كان القانون التجاري الفرنسي ساري المفعول في هذه الفترة إلى ما 
.)2(الوطنیةتعارض منه مع السیادة

.نطاق تطبیق القانون التجاري: المطلب الرابع
نظرا لأهمیة القانون التجاري یتحتم التطرق إلى تحدید نطاق تطبیقه، فإذا أخذنا بعین 
الاعتبار صاحب الحق، أي المعیار الذاتي أو الشخصي، فیطبق القانون التجاري على 

أخذنا بعین الاعتبار المعیار الموضوعي الشخص الذي یتمتع بصفة التاجر فقط، أما إذا 
فیطبق القانون التجاري على الأعمال التجاریة بغض النظر عن الشخص القائم بها، وهكذا 
یظهر التعارض الموجود بین المفهومین أو النظریتین، فهل القانون التجاري هو قانون 

التجار أم هو قانون الأعمال التجاریة؟

.149- 147الجیلالي عجة، المرجع نفسه، ص ص -1
2- Loi n=° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre
de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, journal officiel n=° 2 du 11 janvier 1963.
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.  خصیة كأساس لتحدید نطاق القانون التجاريالنظریة الش: الفرع الأول
بدأنا بالنظریة الذاتیة أو الشخصیة على أساس المفهوم التقلیدي للقانون التجاري، لأن 
القانون التجاري نشأ في البدایة نتیجة عادات وأعراف التجار، أي أن القانون التجاري نشأ 

ثورة الفرنسیة، فلا یزال هذا القانون إلى طائفیا، ورغم زوال نظام الطوائف على إثر قیام ال
یومنا هذا یحتفظ بطابعه المهني، ذلك أن التجار یخضعون لقواعد خاصة بهم كالإفلاس 

إذن وفق هذه النظریة فالقانون التجاري هو قانون التجار . وخضوع منازعاتهم لقضاء خاص
نون التجاري الألماني ویتجلى الأخذ بالنظریة الشخصیة في القا. )1(والأعمال التجاریة

.)2(1942والتقنین السویسري وكذلك التقنین الإیطالي منذ 1897الصادر سنة 

إن تطبیق هذا النظریة یثیر عدة صعوبات من الناحیة العملیة، من بینها أن جمیع 
، لأن له حاجات شخصیة یقتنیها له تجاریةبالضرورة تالأعمال التي یقوم بها التاجر لیس

ه، وغیرها من الأعمال التي لا علاقة لها بمهنته التجاریة، إذن فالأخذ بهذه النظریة ولعائلت
على إطلاقها یمكن أن یؤدي إلى استغراق الحرفة لحیاة التاجر مع أن هذا التاجر له حیاته 
العادیة، أي المدنیة، شأنه في ذلك شأن كل الناس، وبالتالي لیس من المنطقي تطبیق 

. )3(على تصرفاته المدنیةالقانون التجاري 

وبالعكس یمكن لأشخاص غیر التجار القیام بعملیات ابتدعها التجار، كالتعامل بالأوراق 
التجاریة والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالیة وشراء الأسهم والسندات وغیرها من 

اریة بغض النظر الأعمال التجاریة، لا سیما المنفردة منها التي اعتبرها المشرع أعمالا تج
عن الشخص القائم بها، وعلیه تبقى هذه النظریة قاصرة في تحدید نطاق القانون التجاري، 

.31-30على بن غانم، مرجع سابق، ص ص -1
.16، ص 1999دار المطبوعات الجامعیة، : علي البارودي ومحمد السید الفقي، القانون التجاري، الاسكندریة-2
.17علي البارودي ومحمد السید الفقي، المرجع نفسه، ص -3
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.)1(لذا دعا بعض الفقهاء إلى تبني النظریة الموضوعیة لتحدید نطاق القانون التجاري

.  النظریة الموضوعیة كأساس لتحدید نطاق القانون التجاري: الفرع الثاني
، كإجراء ضد نظام الطوائف 1807النظریة التقنین التجاري الفرنسي لسنة أخذ بهذه 

، )2(والطبقات التي سادت آنذاك، كما أخذ بهذه النظریة أیضا التشریعین البلجیكي والمصري
هذه النظریة لا تأخذ بعین الاعتبار صفة الشخص الذي یقوم بالأعمال التجاریة، بل أنه 

العملیات في حد ذاتها، وبالرجوع إلى التقنین التجاري یعطي أهمیة لموضوع أو طبیعة 
، هذه الأعمال تشكل الجزء 3و2الجزائري نجد أنه ذكر الأعمال التجاریة في المادتین 

الأكبر من نطاق القانون التجاري، باعتبارها أعمال تجاریة بغض النظر عن صفة الشخص 
ساواة الذي أعلنته الثورة الفرنسیة، وكذلك القائم بها، وهذا المذهب في الحقیقة یعزز مبدأ الم

.حریة ممارسة العمل الذي یختاره أي شخص

ة التجار فقط، بل یتعدى ذلك فئفالقانون التجاري لا یخصإذن حسب هذه النظریة
طائفة من الأعمال هي الأعمال التجاریة، التي أصبحت تحتل حیزا مهما في لیطبق على

مثال على الطابع الموضوعي للقانون التجاري، وامتداده إلى الحیاة الحیاة الاجتماعیة، وخیر 
العصریة وعدم اقتصاره على التجار، ما نلاحظه من خلال إقدام الناس على الادخار 
باللجوء إلى الأسواق المالیة وشراء الأسهم والسندات وبیعها، مع خضوعهم لقوانین البورصة 

.لیهم صفة التاجروأحكام شركات المساهمة دون أن تضفى ع

لكن ما یؤخذ على النظریة الموضوعیة أن هناك تصرفات قانونیة شائعة الاستعمال، 
كالبیع والإیجار والنقل وغیرها لا یمكن إضفاء الطابع التجاري علیها، وإنما نحتاج إلى 
البحث عن الغایة من هذه التصرفات وعن الشخص القائم بها، كما تكمن صعوبة تطبیق 

.33-32علي بن غانم، مرجع سابق، ص ص -1
.16علي البارودي ومحمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -2
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.)1(لنظریة في أنه یصعب حصر المهن التجاریة، أو وضع معیار معین لتحدیدهاهذه ا

.موقف المشرع الجزائري من النظریتین الشخصیة والموضوعیة: الفرع الثالث
مذهبینضوعات القانون التجاري المتنوعة والمختلفة تقتضي الجمع بین الإن طبیعة مو 

جمع بین قدالمشرع التجاري الجزائري نجد أن، وبالرجوع إلى التقنینوالموضوعيشخصيال
یعد تاجرا كل شخص : "على أنهالتي تنصالأولىف التاجر في المادة، حیث عرّ نظریتینال

انون ــــم یقض القـــادة له ما لــــــمعتمهنةاریا ویتخذه ــــلا تجــاشر عمــــطبیعي أو معنوي یب
ر، اجـــالتةتحدید صفلاري ــــمل التجـــستند على العنلاحظ أن المشرع قد اوهنا ."بخلاف ذلك

.ةالموضوعیأي أنه أخذ بالنظریة

یسري القانون التجاري على : "من القانون التجاري على أنهمكررالأولى المادة نصت
العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة 

دّد ــــــفقد ع3و2ادتین ـــــ، أما في الما أخذ المشرع بالمذهب الذاتيـــــفهن". اءـــــعند الاقتض
رع أخذ ــــــــمعنى ذلك أن المشل، ـــالشكوع ثم بحسبـــــالموضاریة بحسبــــال التجــــالأعم

ض النظر عن ـــلك بغاریة، وذــــال التجــــداد الأعمــــام بتعــــــا قـــــعندمبالنظریة الموضوعیة
.صفة الشخص الذي یمارسها

اریة ــــال التجـــــالأعمنص علىا ـــــعندمةالشخصیأخذ بالنظریةف4ادة ـــــالمنص أما في 
ر ـــاجـــتالام به ــــإذا ق، وذلكاري بالتبعیةــــتجل ــمــعل المدني إلى ــــبالتبعیة، حیث ینقلب العم

وهو اریة من صفة الشخص القائم بهـــــل الصفة التجــــ، فیستمد العمتهر اـــــتجاتـــلحاج
انون ــــاق القــــالنظریتین في تحدید نطري أخذ بــــزائـــــالمشرع الجإذن نلاحظ أن.اجرــــــالت

امه من ـــــــض أحكا استلهمت بعــــــإنمو ،دةــــــــــده من طبیعة واحـــواعـــــد قـــــ، فلا نجاريـــــالتج
.ر من النظریة الموضوعیةــــــــالنظریة الشخصیة والبعض الآخ

.34-33علي بن غانم، مرجع سابق، ص ص -1
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.علاقة القانون التجاري بالقوانین الأخرى: المطلب الخامس
رغم اعتبار القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، فإنه یبقى قانونا قائما بذاته 

سم مشتركة مع قوانین أخرى من حیث النطاق، ومتمیزا بخصوصیته حتى وإن كانت له قوا
حیث لا یمكن لهذا القانون أن یبقى منعزلا عن غیره من فروع القانون الأخرى دون أن یؤثر 
فیها أو یتأثر بها، وعلیه سنتناول علاقة القانون التجاري ببعض فروع القانون كالقانون 

. عقوباتالمدني، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون ال

.علاقة القانون التجاري بالقانون المدني: الفرع الأول
تشكل قواعد القانون التجاريأحكام فإن ،كان القانون المدني هو الشریعة العامةإذا 

خاصة بالتجار والأعمال التجاریة، ففي حالة غیاب نص خاص في القانون التجاري نرجع 
بوضوح ین تظهر الصلة الوثیقة بین القانونالعامة، وهناإلى القانون المدني باعتباره الشریعة 

وقد جاءت المادة الأولى مكرر من التقنین ،الجزائريومنها القانونفي معظم التشریعات
یسري القانون التجاري : "التجاري الجزائري صریحة في هذا الشأن حیث نصت على أنه

وأعراف یطبق القانون المدنيه على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فی
هنا نلاحظ أن المشرع قد أعطى للقانون المدني أسبقیة في التطبیق ". المهنة عند الاقتضاء

.قبل العرف التجاري، باعتبار أن القانون المدني قواعده مكتوبة

أن هناك علاقة تأثر وتأثیر بین القانون المدني والقانون نجد من جانب آخركما 
في عدة أحكام، كمثال على أثره في القانون المدنيترك أن القانون التجاري ، بحیثالتجاري

شركات المساهمة والشركات من القانون التجاري التي اعتبرت كل من 544ذلك المادة 
بسبب تجاریةشركاتهي وشركات التوصیةذات المسؤولیة المحدودة وشركات التضامن

تى ولو كان نشاطها مدنیا، كما أن القانون المدني أثر ، أي حمهما كان موضوعهاو شكلها 
یة في القانون التجاري، بحیث أن كثیر من العقود التجاریة اشترط فیها المشرع الكتابة الرسم

وإلا كانت باطلة، كعقد الشركة، بیع المحل التجاري، رهن المحل التجاري، عقد التسییر 
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في حین رأینا لتوالي من القانون التجاري، على ا203و 120، 79، 545الحر في المواد 
.أنه من خصائص القانون التجاري هو السرعة

ر ـــظه، المدنيون ــــانــــالقاري و ـــون التجـــانـــبین القاملیةــــة التكـــوالعلاقنظرا للصلة الوثیقة
املات ـــــراد والمعــــــع الأفــیــق على جمـــد یطبـــون واحـــانـــا في قـــاجهمـــبإدمىادــــنفقهياه ــــاتج

ق ــــیــتحقرض ـــغبذاـــهو ،رــــر وغیر تاجــــن تاجــیــاري أو بـــــدون تفرقة بین عمل مدني أو تج
.یسمى بوحدة القانون الخاصما

.علاقة القانون التجاري بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الثاني
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كل ما یتعلق بالدعوى القضائیة، ابتداء بشروط یحدد 

قبول الدعوى القضائیة وقواعد الاختصاص لكل جهة قضائیة، ویحدد إجراءات سیر 
وتظهر . الخصومة القضائیة إلى غایة صدور حكم قضائي ثم طرق وقواعد الطعن فیه

ات المدنیة في أن القانون التجاري یحدد القواعد علاقة القانون التجاري بقانون الإجراء
الموضوعیة التي تطبق على التاجر والأعمال التجاریة، أما في حالة حدوث نزاع معین 
یجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة الذي یحدد إجراءات حل النزاع، لأن المشرع 

.لتجاریةالجزائري لم یخصص محاكم أو جهة قضائیة تفصل في القضایا ا

، نجد أنه تناول 2008ت المدنیة والإداریة الصادر عامبالرجوع إلى قانون الإجراءا
الإجراءات المتعلقة بحل كل النزاعات، سواء كانت مدنیة، تجاریة، عقاریة وغیرها، لكن 

، 39/4: هناك بعض القضایا التجاریة التي حدّد لها المشرع قواعد خاصة في المواد
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منها تحدید الاختصاص 536ى إل533، 40/3

الإقلیمي للجهة القضائیة التي تفصل في النزاع التجاري، وتحدید قسم خاص للفصل في 
النزاعات التجاریة یسمى القسم التجاري على مستوى المحكمة، وتخصیص غرفة تجاریة 

مة العلیا، كما تم تحدید تشكیلة خاصة على وبحریة على مستوى المجالس القضائیة والمحك
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مستوى القسم التجاري بالمحكمة تختلف عن الأقسام الأخرى، الذي یتشكل من قاض رئیسا 
.  ومن مساعدین لهما درایة بالمسائل التجاریة، لكن المشرع جعل رأیهما استشاریا

شروط وإجراءات حل مما سبق نستنتج أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حدّد
جمیع القضایا ومنها القضایا التجاریة، لكن نجد أن القانون التجاري یحتوي على العدید من 
الشروط والإجراءات الخاصة بالمنازعات التجاریة، ومثال على ذلك نجد أن الأحكام والأوامر 

و الصادرة في قضایا الإفلاس والتسویة القضائیة معجلة النفاذ رغم المعارضة أ
.  )2(أیام10، إضافة إلى ذلك تم تقصیر مواعید المعارضة والاستئناف إلى )1(الاستئناف

.علاقة القانون التجاري بقانون العقوبات: الفرع الثالث
یحدّد قانون العقوبات الأفعال التي یضفي علیها المشرع وصف الجریمة، سواء كانت 

المناسبة لكل جریمة، أي عقوبة سالبة للحریة مخالفة أو جنحة أو جنایة، كما یحدد العقوبة
وتظهر علاقة القانون التجاري بقانون . أو غرامة مالیة أو تدبیر أمن وغیرها من العقوبات/و

العقوبات في أن هذا الأخیر یوفّر حمایة جزائیة في حالة انتهاك القواعد الخاصة بممارسة 
والائتمان التي تعد من أهم الخصائص العمل التجاري، وكل عمل من شأنه أن یمس بالثقة 

.التي یقوم علیها القانون التجاري

هناك عدة مواد في قانون العقوبات لها علاقة مباشرة بالعمل والائتمان التجاریین، نذكر 
التي نصت صراحة على تجریم خیانة الائتمان على بیاض، وإصدار أو 57من بینها المادة 

التزویر فیها واستعمال المحررات المزورة، كما تم تجریم قبول شیكات بدون رصید، أو 
من قانون العقوبات، التي 172كذلك نجد المادة . الاستیلاء على أموال الشركة بطرق الغش

نصت على جریمة المضاربة غیر المشروعة، ومن صورها طرح عروض في السوق بغرض 

.من القانون التجاري227راجع نص المادة -1
بدایة حساب میعاد المعارضة یكون من تاریخ صدور الحكم، . من القانون التجاري234و231راجع نص المادتین -2

.الحساب من تاریخ تبلیغ الحكمأما الاستئناف فیبدأ 
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بین الجمهور، وتتراوح العقوبة إحداث اضطراب في الأسعار، أو ترویج أخبار كاذبة عمدا 
.دج100.000إلى 5000سنوات وبغرامة من 5أشهر إلى 6من 

5من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس من سنة إلى 375و374أیضا نجد المادتین 
ابل ـــا بدون رصید وقــــوء نیة شیكــــسنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك، كل من أصدر بس

سنوات 10وبة إلى ـــــل العقــــد تصــــك، وقـــمة الشیــیـــل من قــــد أقــــان الرصیـــــكللصرف، أو 
.في حالة تزویر أو تزییف الشیك

من 376بما أن الأمانة والثقة تعد من أساسیات ممارسة العمل التجاري، نجد أن المادة 
سنوات، وبغرامة تتراوح بین 3أشهر إلى 3قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من 

دج، كل اختلاس أو تبدید بسوء نیة أوراق تجاریة أو بضائع أو 20.000إلى 5000
مخالصات أو محررات أخرى، تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء ذمة سلمت إلیه على سبیل 

ال ـــــالأفعام جزائیة أخرى تنص على تجریمـــــوهناك عدة أحك. الة أو الرهنـــالودیعة أو الوك
ة ــمـــریـــ، أو ج)1(اریةـــــررات التجــــر في المحـــــالتي لها صلة بالقانون التجاري، كالتزوی

. )2(س بالتقصیر وجریمة التفلیس بالتدلیســیــلــالتف

.علاقة القانون التجاري بقانون الإجراءات الجزائیة: الفرع الرابع
یة إجراءات البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عنها یتضمن قانون الإجراءات الجزائ

في قانون العقوبات، كما یتضمن كیفیة تحریك الدعوى العمومیة وإجراءات المحاكمة 
الجزائیة، وتجدر الإشارة أنه لا توجد قواعد خاصة بمتابعة الجرائم التي لها علاقة بتطبیق 

م الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة القانون التجاري، فالجرائم كلها تخضع لنفس الأحكا
.إلا إذا وجد نص قانوني صریح في التشریع التجاري ینص على إجراءات خاصة

.من قانون العقوبات219راجع نص المادة -1
.من قانون العقوبات383راجع نص المادة -2
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نجد أن 154-66بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم 
منه نصت على انجاز فهرس خاص بالشركات التجاریة لدى وزارة 647و646المادتین 

العدل وتحریر بطاقات، هذه الأخیرة تدون فیها العقوبات الضریبیة والعقوبات الجزائیة 
ائیة، وأیضا ـــویة القضــــلاس والتســــذلك أحكام شهر الإفـــات، وكــــذه الشركــــادرة ضد هـــالص

دار شیك ـــانة أو إصـــانة الأمــــم خیـــكل عقوبة صادرة ضد مدیري الشركات المتعلقة بجرائ
.بدون رصید وغیرها من الجرائم

.علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري: الفرع الخامس
هو ذلك الفرع من القانون العام : "القانون الإداري على أنهعرّف الدكتور ثروت بدوي

الذي یتصل بالإدارة من حیث تنظیمها وبیان أجهزتها المختلفة وكیفیة تشكیلها، ومن حیث
أو هو باختصار . نشاطها وما تمارسه من أعمال، ووسائلها في ممارسة أنشطتها المختلفة

إذن یظهر من هذا التعریف أن القانون الإداري ینتمي إلى فئة القانون . )1("قانون الإدارة
العام، وهو بذلك یختلف كلیا عن القانون التجاري الذي ینتمي إلى فئة القانون الخاص، كما 

انون مضمونه الخاص یختلف اختلافا جذریا عن القانون الآخر، لكن هذا أن لكل ق
.الاختلاف لا یمنع أن تكون هناك علاقة بینهما

تظهر علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري في أن الإدارة هي التي تنظم وتراقب 
المركز الوطني هوالسجل التجاريالجهة المكلفة بمسكالتجار والنشاط التجاري، فنجد أن 

، )3(وزارة التجارةوهو یقع تحت إشراف، )2(سلطة إداریة مستقلةیعد التجاري الذي للسجل

.3، ص 2008دار النهضة العربیة، : ثروت بدوي، القانون الإداري، القاهرة-1
یتعلق بالتسجیل في 1990غشت سنة 18المؤرخ في 22-90من القانون رقم 1مكرر 15راجع نص المادة -2

. 08-04، ملغى جزئیا بالقانون رقم 1990غشت سنة 22بتاریخ 36السجل التجاري، منشور في الجریدة الرسمیة العدد 
.33، 32، 31، 25، 18، 2مكرر15، 1مكرر15، 8المادة الأولى، : وتم الإبقاء على تسعة مواد وهي

، یضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف 1997ة مارس سن17مؤرخ في 90-97مرسوم تنفیذي رقم -3
. 1997مارس سنة 26بتاریخ 17وزیر التجارة، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
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تعمل على مراقبة التجار والأنشطة )1(كما یوجد على مستوى كل ولایة مدیریة للتجارة
، وذلك بواسطة أعوان مكلفون لهذا الغرض، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء )2(التجاریة

.  یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة، أي للقانون الإداري)3(وان هم موظفون عمومیونالأع

.علاقة القانون التجاري بالقانون الضریبي: الفرع السادس
فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات : "تعرف الضریبة بأنها

لیف والأعباء العامة، دون أن یعود علیه نفع المحلیة، بصورة نهائیة، مساهمة منه في التكا
ویقصد به الشخص " الفرد"استخدم هذا التعریف كلمة . )4("خاص مقابل دفع الضریبة

الطبیعي، في حین أن الضریبة تطبق على الأشخاص المعنویة أیضا كالشركات التجاریة، 
.عنويلهذا یجب استعمال مصطلح الشخص الذي یشمل الشخص الطبیعي والشخص الم

یمكن تعریف القانون الضریبي على أنه مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمن اقتطاع 
نقدي جبري على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من أجل تغطیة التكالیف العمومیة، وتتنوع 
الضرائب بتعدد أوعیتها، فهناك ضرائب على رأس المال وضرائب على الدخل وضرائب 

وتظهر علاقة القانون التجاري بالقانون الضریبي بأن هذا الأخیر ینص . )5(على الإنفاق

، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر20المؤرخ في 09-11رقم من المرسوم التنفیذي 2راجع نص المادة -1
.7، ص 2011ینایر23بتاریخ 4میة، العدد وعملها، منشور في الجریدة الرسالخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها

زیادة على إنشاء مدیریات ولائیة ومدیریات جهویة للتجارة وبهدف تعزیز وتكثیف نشاط المراقبة، وتطبیقا لأحكام المادة -2
أنظر القرار الوزاري المشترك . للتجارةمفتشیة إقلیمیة154تم إنشاء السالف الذكر،09-11من المرسوم التنفیذي رقم 6

15بتاریخ 26المتضمن إنشاء مفتشیات إقلیمیة للتجارة، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2011غشت 21المؤرخ في 
.31- 30، ص ص 2013مایو سنة 

ي الخاص المطبق ، یتضمن القانون الأساس2009دیسمبر سنة 16المؤرخ في 415- 09أنظر المرسوم التنفیذي رقم -3
20بتاریخ 75على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 

.2009دیسمبر سنة 

.115، ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، : سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، الاسكندریة-4

.85، ص 2015دار الجامعة الجدیدة للنشر، : المالیة العامة في التشریع الجزائري، الاسكندریةبرحماني محفوظ، -5
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على تطبیق ضرائب على التجار، كالضریبة التي تفرض على رقم الأعمال، الضریبة على 
المشتریات، الضریبة على أرباح الشركات وغیرها، وتجدر الإشارة أن الضریبة تفرض 

. بموجب نص تشریعي فقط

.القانون التجاري بالقانون الدوليعلاقة: الفرع السابع
، في حالة إبرام اتفاقیات تجاریة دولیةيبالقانون الدوليلقانون التجار تظهر علاقة ا

، اختلاف القواعد الداخلیة لكل دولةو العلاقات التجاریة الدولیة تطور وتوسع فيخاصة بعد
ومن الأمثلة على ذلك ،اريعدة وسائل لتوحید أحكام القانون التجإلى لجأت الدول لهذا

، النقل السكك الحدیدیةالدولي للبضائع عن طریقالنقلالمتعلقة ب1890لسنةنر اتفاقیة ب
، الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد القانونیة )1(1929فارسو في سنة -الجوي

سل ة بروك، اتفاقی1924أوت سنة 25المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 
اصة ــــالخ1978ام ـــــورغ لعــــاقیة هامبــــ، اتف)2(1924الخــــاصة بعقـــد النقــــل البحـــــري لعـــــام

واعد ــــقـائع والـــدولي للبضـــاصة بالبیع الـــــالخ1980ا لعام ــــنـــیــاقیة فیـــــري، واتفـــــل البحـــبالنق
.)3(ري الدوليالخاصة بالتحكیم التجا

اریة، ونذكر على ــــات الدولیة التجــــاقیـــر انضمت إلى بعض الاتفــــارة أن الجزائـــــتجدر الإش
، )4(1991ـــــل الــــدولي بالسكك الحدیدیة في عـــــامقــنـة بالـــقــیة المتعلـــاقــــال الاتفــــسبیل المث

اق ــــــا الاتفــــر من بینهـــض الدول نذكـــائیة مع بعــــة ثنـــاریــــــكما أنها عقدت اتفاقات تج

.20، ص 2003دار العلوم للنشر والتوزیع، : شادلي نور الدین، القانون التجاري، عنابة-1
.478سنة نشر، ص الدار الجامعیة، بدون: مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، بیروت-2
.9فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -3
والمتضمن المصادقة، مع التحفظ، على الاتفاقیة 1991سنةغشت10المؤرخ في 264-91مرسوم رئاسي رقم -4

، في الجریدة الرسمیةمنشور ، 1980سنةمایو9والمبرمة في برن یوم ) كوتیف(المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة 
.1991سنةغشت14بتاریخ38العدد 
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.)1(2000اریة المبرم بینها وبین دولة النیجر سنة ـــــالتج

: المبحث الثالث
.اريـــــون التجــانـــادر القــمص

المصدر لغة هو أصل الشيء أو أول الشيء، أما اصطلاحا فیقصد بمصدر القانون المنبع 
القانون التجاري، كغیره من فروع القانون الأخرى، هو ، و )2(ي تتكون منه القاعدة القانونیةالذ
مصادر رسمیة أو أصلیة وأخرى :فإن له مصادر تتخذ شكلینموعة قواعد قانونیة، مج

.احتیاطیة أو تفسیریة

.للقانون التجاريالمصادر الرسمیة: المطلب الأول
على ،الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمةنبعون المیقصد بالمصدر الرسمي للقان

على سبیله یلإإنما یلجأ و ،خلاف المصدر التفسیري الذي لا یلزم القاضي بالرجوع إلیه
، حیث نصت علیها المادة وللقانون التجاري كبقیة فروع القانون مصادر رسمیة،الاستئناس

ري القانون التجاري على العلاقات بین یس: "الأولى مكرر من التقنین التجاري على أنه
".التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

انطلاقا من هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري رتّب المصادر الرسمیة للقانون 
المرتبة الثانیة، أما مبادئ التشریع في المرتبة الأولى، العرف التجاري في: التجاري كما یلي
أن التقنین المدني رتبها في المرتبة الثانیة ة فلم یتم النص علیها، في حینالشریعة الإسلامی

. بعد التشریع وقبل العرف

یتضمن التصدیق على الاتفاق التجاري المبرم 2000دیسمبر سنة 17المؤرخ في 422-2000مرسوم رئاسي رقم -1
مارس سنة 16بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة النیجر الموقع في الجزائر یوم 

.200دیسمبر سنة 20بتاریخ78جریدة الرسمیة، العدد في المنشور ، 1998
.241عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص -2
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التشریع ثم العرف : تجدر الإشارة أن مصادر القانون التجاري في جمهوریة مصر هي
لا یجوز تطبیق الاتفاقات بین المتعاقدین أو قواعد والعادات التجاریة ثم القانون المدني، و 

. )1(العرف التجاري أو العادات التجاریة متى تعارضت مع النظام العام

من المصادر الرسمیة للقانون التجاري والقانون المدني یعدأما في الأردن فالتشریع 
سمیة للقانون التجاري، لكن الغریب في الأمر أنه جعل العرف من المصادر غیر الر 
، وبذلك فقد )2(التجاري، إلى جانب السوابق القضائیة واجتهاد الفقهاء ومقتضیات الإنصاف

أغلب التشریعات العالمیة في ترتیب العرف كمصدر من القانون التجاري الأردنيخالف
عرافالأالمصادر الرسمیة أو الأصلیة للقانون التجاري، لأن هذا الأخیر نشأ تاریخیا نتیجة 

.طوائف التجاروالعادات التي وضعتها 

.أول للقانون التجاريكمصدر رسميالتشریع: الفرع الأول
لمختصةنونیة الصادرة عن السلطة االتشریع بمفهومه الواسع هو مجموعة النصوص القا

لتنظیم سلوك الأفراد، وحسب هذا المفهوم یمكن تقسیم التشریع حسب قوته الإلزامیة إلى 
باعتباره القانون الأساسي، ثم تأتي الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي صادقت )3(الدستور

هو مجموعة النصوص القانونیة ضیق، و علیها الجزائر، بعد ذلك یأتي القانون بمفهومه ال
التي تسنها السلطة التشریعیة والتي یجب أن لا تتعارض مع الأحكام الواردة في الدستور، 

، وفي )4(الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریةوكذلك المعاهدات و 
.)5(هذه الحالة تسمو هذه المعاهدات على القانون

.35مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -1
.12فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -2
.ستثمار، على حریة التجارة والا2016من التعدیل الدستور لسنة 43نصت في هذا الإطار نص المادة -3
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 9المطة رقم 91راجع نص المادة -4
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 150راجع نص المادة -5
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هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مجال التجارة، وتضم : القانون التجاري-أولا
.التقنین التجاري، وكل نص قانوني یتعلق بتنظیم النشاط التجاري

بعد الاستقلال استمرت الجزائر في تطبیق القوانین الفرنسیة ومنها : قنین التجاريالت-أ
صدر أمر 1973عامالقانون التجاري الفرنسي إلا ما تعارض مع السیادة الوطنیة، وفي 

، وقد صدر الأمر رقم 1975جویلیة5الفرنسیة ابتداء من یقضي بتوقیف العمل بالقوانین
المتضمن القانون التجاري الذي أصبح نافذا ابتداء 1975مبرسبت26المؤرخ في 75-59

2005و1996و1993، وقد عدّل عدة مرات أهمها في سنة 1975جویلیة5من یوم
.2015وآخر تعدیل كان في عام

عندما تناولنا خصائص : القوانین الخاصة بالتجارة أو المتعلقة بالأنشطة التجاریة- ب
ه یتمیز بخاصیة السرعة والتطور، ونظرا لتطور الحیاة الاقتصادیة القانون التجاري قلنا أن

وتطور وسائل العملیات التجاریة وما صاحبه من تطور في المجال التكنولوجي، إضافة إلى 
تطبیق مبدأ حریة التجارة، صدرت عدة نصوص قانونیة لضبط وتنظیم النشاط التجاري، 

:نذكر من أهمها

).معدل ومتمم80-76أمر رقم(القانون البحري -
).معدل ومتمم03-03أمر رقم (قانون المنافسة -
).معدل ومتمم11-03أمر رقم (قانون النقد والقرض -
).08-04ملغى جزئیا بالقانون رقم 22- 90أمر رقم (قانون السجل التجاري -
).ومتمممعدل02-04قانون رقم (قانون یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة -
). معدل ومتمم08- 04قانون رقم (قانون یحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة -
.یتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم -

نأخذ على سبیل المثال قانون النقد والقرض الذي یعتبر نصا خاصا بالنسبة للعملیات 
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من القانون التجاري تعتبر هذه 2المصرفیة وعملیات الصرف، وتجدر الإشارة أن المادة 
العملیات تجاریة بحسب الموضوع، إذن فمن البدیهي أن یطبق القانون المصرفي، أي قانون 

.  النقد والقرض حسب تسمیته الحالیة، تطبیقا للقاعدة التي تقضي أن الخاص یقید العام

یوجد نص في القانون یعد القانون المدني الشریعة العامة عندما لا: القانون المدني-ثانیا
التجاري، ومن أهم القواعد الواردة في القانون المدني التي تجد مجال تطبیقها على المواد 

امة الموضوعیة للشركات، ــــواعد العــــؤولیة، مثل القــــام الالتزامات والمســــالتجاریة هي أحك
واد المدنیة ــــاسب تنظیم المـــامة تنـــــالعارها الشریعة ـــام باعتبــــكــــذه الأحـــق هـــلأن تطبی

ارض مع ـــعــتـــدني تـــون المـــانــــدة في القـــاعـــاك قـــانت هنـــــا، لكن إذا كـــاریة معـــوالتج
د ــــواعـــل القــــاسب لأن تشكّ ـــا لا تتنـــهــونـــا، لكـــادهـــــارة فیجب استبعــــات التجـــخصوصی

. )1(اري والقانون المدنيـــون التجـــانـــلمشتركة بین القا

.العرف التجاري كمصدر أصلي ثان للقانون التجاري: الفرع الثاني
، وهو العرف التجاري هو ما درج علیه التجار من قواعد في تنظیم معاملاتهم التجاریة

لقاعدةشأن افي ذلكنهاملزمة شأمع اعتقادهم بأن هذه القواعد أصبحتالعنصر المادي،
وإذا كان التشریع مكتوبا فإن العرف .، وهو العنصر المعنوي لتكوین العرف التجاريالقانونیة

ى خر الأوانینالقمقارنة معویتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبیرة . ذلكغیر 
نشأ أصلا نشأة عرفیة اريالتجذلك أن القانون،رغم ازدیاد النشاط التشریعي وازدیاد أهمیته

مقارنة بالقانون المدني مثلا، ومن أمثلة الأعراف التجاریة نجد ولم یدون إلا في فترة متأخرة 
قاعدة افتراض التضامن بین المدینین في المعاملات التجاریة، قاعدة عدم تجزئة الحساب 

.)2(الجاري، تخفیض الثمن بدل الفسخ في حالة التأخر في تسلیم المبیع

.73علي بن غانم، مرجع سابق، ص -1
.15شادلي نور الدین، مرجع سابق، ص -2
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عملا بنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري فقد رتب المشرع أعراف المهنة، أي 
، ، بعد كل من القانونین التجاري والمدني)coutume commerciale(العرف التجاري 

ومن الطبیعي أن یكون للعرف التجاري مكانة هامة في المجال التجاري، لأن هذا الأخیر 
ت التجار، ثم تم تدوین هذه الأعراف فیما بعد، ورغم وجود القانون نشأ نتیجة أعراف وعادا

التجاري، إلا أنه قد تظهر أعراف خاصة بین جماعة من التجار، وقد تصبح هذه الأعراف 
.بعد مدة معینة ملزمة لبقیة التجار

بما أن العرف غیر مكتوب، ولما كان من الصعب إلمام القاضي بالأعراف التجاریة، 
من یَدَّعِ وجود عرف تجاري أن یثبته بكل طرق الإثبات، وغالبا ما یتم ذلك بتقدیم فإنه 

. )1(شهادة الغرفة التجاریة أو نقابة مهنیة، غیر أن هذه الشهادة غیر ملزمة للقاضي
من التقنین التجاري الجزائري نجد أنها تفرض على القاضي 2وبالرجوع إلى نص المادة 

في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري ثم في القانون البحث عن العرف التجاري 
المدني، خاصة أن تشكیلة هیئة الحكم التي تفصل في المنازعات التجاریة تضم مستشارین 

.)2(مساعدین اثنین مختصین في المسائل التجاریة

.مصدرا للقانون التجاريالشریعة الإسلامیةمدى اعتبار مبادئ : الفرع الثالث
القواعد المستقاة من القرآن الكریم والسنة والإجماع مبادئ الشریعة الإسلامیةصود بالمق

وبالرجوع إلى نص المادة الأولى مكرر من التقنین التجاري نلاحظ أن المشرع لم . والاجتهاد
ینص على مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر للقانون التجاري مقارنة بالمادة الأولى من 

التي ذكرت هذه المبادئ كمصدر ثان للقاعدة القانونیة بعد التشریع، فالتقنین التقنین المدني
التجاري نص على تطبیق قواعد القانون التجاري ثم القانون المدني والعرف التجاري، فهل 

معنى ذلك أن المشرع استبعد مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر للقانون التجاري؟ 

.شادلي نور الدین، المرجع نفسه-1
.  نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا535نص المادة راجع -2
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لتمییز بین مرحلتین، المرحلة الأولى هي قبل تعدیل القانون لمناقشة هذه المسألة یجب ا
، أي قبل وجود نص المادة الأولى مكرر، ففي هذه المرحلة لم یتضمن 1996التجاري لسنة 

القانون التجاري نصا یحدد مصادر القانون التجاري، وبالتالي نرجع للقانون المدني باعتباره 
التشریع ثم مبادئ : عدة القانونیة حسب الترتیب الآتيالشریعة العامة الذي یحدد مصادر القا

الشریعة الإسلامیة ثم العرف ثم مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، وعلیه یمكن القول 
.أن مبادئ الشریعة الإسلامیة كانت مصدرا رسمیا من مصادر القانون التجاري

افة المادة الأولى مكرر، التي ، تم إض1996أما بعد تعدیل القانون التجاري في عام 
التشریع التجاري ثم التشریع المدني ثم : حدّدت بصفة صریحة مصادر القانون التجاري وهي

الأعراف التجاریة، وبالتالي تم استبعاد مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر للقانون التجاري، 
تعتبر المادة الأولى مكرر زیادة على ذلك. وهذا مقارنة مع المادة الأولى من التقنین المدني

هذا من جهة، . من القانون التجاري نصا خاصا بالنسبة للقانون المدني، فالخاص یقید العام
ومن جهة أخرى یمكن القول أنه في ظل عدم وجود نص یستبعد مبادئ الشریعة الإسلامیة 

ا یحكم كمصدر للقانون التجاري، یمكن الرجوع إلى هذه المبادئ باعتبارها نظاما عام
. المجتمع الجزائري، تطبیقا للمادة الثانیة من الدستور التي تجعل من الإسلام دینا للدولة

.المصادر الاحتیاطیة أو التفسیریة للقانون التجاري: المطلب الثاني
یقصد بمصادر القانون التفسیریة ، و الفقه والقضاءللقانون فيالمصادر التفسیریةتتمثل 

للبحث عن حل النزاع إلیهارجع یمتع القاضي إزاءها بسلطة اختیاریة المصادر التي یت
فالمصادر التفسیریة على خلاف المصادر ،بإتباعهاأن یكون ملزماالمعروض أمامه دون 

.مصادر اختیاریةهي الرسمیة 

.ءاـــالقضام ـــــأحك: الفرع الأول
في ائیة عندما تفصلالمحاكم والمجالس القضعنمجموعة الأحكام الصادرة هي 
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لمعروضة علیها، إضافة إلى أحكام واجتهادات المحكمة العلیا، لأنه یقع االتجاریة المنازعات 
.المحاكم والمجالس القضائیةعلى عاتقها تقویم أعمال

یقتصر على ،ت الأوربیةفي التشریعاالحالكما هو،يالجزائر ءیلاحظ أن دور القضا
في ذلك أن القضاء لا یعتبر مصدرا للقانونإنشائها،لقانونیة دون القاعدة اوتطبیقتفسیر

السابقة القضائیة والتي المعروفة بالجزائر مقارنة بالقانون الانجلیزي والبلاد الأنجلوسكسونیة،
ویترتب ، ن جهات قضائیة أخرىعبمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر 

.للقانونرسمیالهذا النظام مصدرا على ذلك اعتبار القضاء وفقا 

.اءــــالفقهآراء : الفرع الثاني
فالفقهاء ،بشأن تفسیر موادهمجال القانون التجاريیقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في

یقومون باستنباط الأحكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیة نتیجة تكریس جهودهم 
، إذ والرأي السائد أن الفقه لا یعتبر مصدرا للقانون،لقانونلدراسة هذا الفرع من فروع ا

استنتاج و تقتصر وظیفته على مجرد شرح القانون شرحا علمیا بدراسة النصوص القانونیة
، لكن یمكن للقاضيةملزمتكون هذه الآراءمبادئ عامة في تطبیقات مماثلة وذلك دون أن 
دم وجود نص صریح أو نص یحتمل عدة له الاستئناس بها عند غموض مسألة ما، أو ع

ساعد الفقه كثیرا في تطویر مواد القانون التجاري نتیجة نقد الحلول القانونیة ولقد.تأویلات
.ها من تناقضفیوالقضائیة وإبراز مزایاها وعیوبها وما 
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: انيــــالثـفصلال
ةـــاریـــــجـال التــــــمـــالأع

ل التجاریة، نتطرق أولا إلى كیفیة التمییز بین الأعمال التجاریة قبل التطرق إلى أنواع الأعما
.والأعمال المدنیة، ثم نبیّن أهمیة التمییز بینها

:المبحث الأول
والعمل المدنيضوابط وأهمیة التمییز بین العمل التجاري

لكن لم عدّد المشرع سواء في القانون الفرنسي أو القانون الجزائري أنواع الأعمال التجاریة،
ذكر معاییر أو ضوابط للتمییز بین العمل التجاري والعمل المدني، وهنا أتى فقهاء القانون 

.التجاري بنظریات لتحدید الأعمال التجاریة وتمییزها عن الأعمال المدنیة

.معاییر التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني: المطلب الأول
ال ــــد الأعمــــاري أسست بموجبها معاییر لتحدیــــون التجـــانـــفي فقه القاتـــنظریتوجد أربع

داول، نظریة ـــاربة، نظریة التـــــنظریة المض: يــــال المدنیة وهــــزها عن الأعمــــاریة وتمییـــــالتج
.اولةــــریة المقــــة ونظــــالحرف

.نظریة المضاربة: الفرع الأول
بربط العمل ) Renault(ورینو) Lyon-caen(منهم لیون كایننادى بعض الفقهاء و 
، أي أن كل عمل یسعى أساسا إلى تحقیق الربح )spéculation(التجاري بفكرة المضاربة 

فهو تجاري، أما العمل الذي یتم بدون مقابل فلا یدخل في تعداد الأعمال التجاریة، لكن 
التجاري، على أساس أن هناك أعمالا الفقه الحدیث یرفض هذه الفكرة كمعیار عام للعمل

تهدف إلى تحقیق الربح ومع ذلك فهي أعمال مدنیة كأصحاب المهن الحرة وعملیات 
الاستغلال الزراعي، وبالمقابل قد ینتفي تحقیق الربح دون أن یؤثر ذلك على تجاریة بعض 
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اربة ــــن المضــــوإن لم تك. )1(رــــات المتعلقة بالسفتجة والشیك والسند لأمــــال كالعملیــــالأعم
ز بین ـــیــیــریة للتمـــــاصر الجوهــــد أحد العنـــا تعــــاري، فإنهـــــل التجـــا لتحدید العمـــــوحدها ضابط

.)2(العمل التجاري والعمل المدني

.نظریة التداول: الفرع الثاني
عمال التجاریة، جاء بعض كل الأبعد النقد الموجه لنظریة المضاربة لعجزها عن تحدید

، )Perceau(و یوبرس) Thaller(ومنهم الفقیهین تالر ) circulation(الفقهاء بفكرة التداول
إذا تم على أساس تداول الثروات، فهذا المفهوم ومضمون هذه النظریة أن العمل یعد تجاریا 

وإذا كانت . المهن الحرةعلى تحدید الأعمال التجاریة بدقة ویستبعد أعمال الزراعة و یعمل
عات الاستخراجیةهذه النظریة صحیحة إلى حد ما فتبقى قاصرة خاصة بعد ظهور الصنا

.)3(التي لا تقوم على فكرة التداول

إن نظریة التداول لا تكفي وحدها لتحدید كل الأعمال التجاریة، لا سیما النشاطات 
مسرة والوكالة بالعمولة وإصدار السفتجة،  الإنتاجیة وبعض الأعمال التجاریة المنفردة كالس

ذلك أن العمل الذي یتم عبر التداول دون استهداف الربح یبقى خارج عن نطاق القانون 
التجاري كما هو الحال علیه بالنسبة للجمعیات والتعاونیات التي تشتري سلع من أجل إعادة 

لقانون رغم انتفاء شرط التداول كما أن هناك أعمالا تعد تجاریة بنص ا. بیعها بسعر التكلفة
.)4(فیها، وبالتالي لا تكفي هذه النظریة وحدها لتحدید الأعمال التجاریة بدقة

.ةــــنظریة الحرف: الفرع الثالث
ف الحرفة على أنها ممارسة عرّ الذي ، )RIPERT(جاء بهذه النظریة الفقیه ریبیر

.47على البارودي ومحمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -1
.27نورالدین شادلي، مرجع سابق، ص -2
.138علي بن غانم، مرجع سابق، ص -3
.139المرجع نفسه، ص -4
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یق الربح، ویرجع الأساس القانوني نشاطات بصفة مستمرة وأساسیة ومعتادة من أجل تحق
لهذه النظریة لنص المادة الأولى من القانون التجاري الفرنسي التي تعرف التاجر على أنه 
كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له، لكن لم تسلم هذه 

الأخذ بهذه النظریة النظریة من النقد بسبب صعوبة تحدید معنى الحرفة التجاریة، كما أن
اجر على أنه الشخص ــــتعرف الت،اــــیجعلنا ندور في حلقة مفرغة، لأن المادة المذكورة آنف

ارة ــــوتجدر الإش. )1(اجرـــــوم به التـــــاري هو الذي یقــــل التجـوالعم،اريـــــالذي یقوم بالعمل التج
الة الذي نشأ علیها في ـــــاري إلى الحــــانون التجــــاریة تعود بالقــــرفة التجــــأن نظریة الح

.دایة، أي أنه نشأ نشأة طائفیةـــــالب

.نظریة المقاولة أو المشروع: الفرع الرابع
) ESCARRA(نشأت هذه النظریة في الفقه الإیطالي وتبناها الفقیه الفرنسي اسكارا 

جاریة على وجه الاحتراف وبناء على تنظیم الذي عرّف المقاولة على أنها تكرار للأعمال الت
مهني سابق، وتأخذ المقاولة في العادة شكل مشروع، ولكي یتحقق المشروع لا بد من رأس 

، فمثلا یباشر الشخص العمل في محل أو مكتب ویستعین بالغیر، )2(مال وتنظیم وعمل
.فیوظف العمال ویضارب على عملهم

س أن تعریف المقاولة هو تعریف اقتصادي ولیس قانوني، تم انتقاد هذه النظریة على أسا
ال تعد ـــاري، لأن هناك أعمـــانون التجــــوأن هذه النظریة لا تصلح حالیا لأن تكون أساسا للق

ریة یستلزم ـــــدة، كما أن الأخذ بهذه النظـــرة واحـــانون حتى ولو وقعت مــــاریة بحسب القـــــتج
ل صعوبة ـــــروع المدني، وهذا لا یقــــاري والمشــــار للتمییز بین المشروع التجـــــــالبحث عن معی

.)3(عن البحث عن معیار للعمل التجاري

.33-32الدین شادلي، مرجع سابق، ص نور-1
.18فوزي محمد سامي، ص -2
.31-30فسه، ص ص المرجع ن-3
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.العمل المدنيو عمل التجاري لبین امییزأهمیة الت: المطلب الثاني
هناك عند تعریف القانون التجاري قلنا أنه یطبق على الأعمال التجاریة وعلى التجار، و 

انون أو العرف، وإن هذه القواعد ـــــذا القـــا لهــاري وفقــــقواعد عامة تنطبق على أي عمل تج
ز ـــیــام لأهمیة التمیــــار العـــــل الإطـــاري، وهي تمثــــانون التجــــاس لذاتیة القـــــما هي إلا انعك

د التي تشكل ـــواعـــم القــــا یلي أهـــعرض فیم، وسن)1(ل المدنيـــاري والعمـــــل التجــــبین العم
.ام القانوني للأعمال التجاریةــــالنظ

.الإثباتقواعد: الفرع الأول
إذا كان التصرف القانوني ، ، أي بشهادة الشهودةنلا یجوز الإثبات بالبیفي المواد المدنیة 

د القیمة ما لم یوجد نص ، أو إذا كان غیر محدألف دینار جزائريمئةتزید قیمته عن
، كما أنه لا یجوز الإثبات بالبینة ولو لم تزید عن هذه القیمة إذا كان )2(یقضي بغیر ذلك

.)3(یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه مضمون عقد رسمي

الإثبات إذ أن المبدأ هو جوازأما الإثبات في المواد التجاریة فلا یعرف مثل هذه القیود، 
تطبیقا لنص الفقرة الأولى من مهما كانت قیمة التصرفو بأیة وسیلة أخرى أ)4(ةینبالب

كما أنه وإن كان لا یجوز . من القانون التجاري30من القانون المدني والمادة 333المادة 
أن یستند إلى دفاتره التجاریة فيللشخص أن ینشئ دلیلا لنفسه، فقد أجاز المشرع للتاجر 

الإثبات في المسائل التجاریة إلى تقویة تیسیرسبب ، ویرجع )5(ةإذا كانت منتظملإثبات ا

.107على البارودي ومحمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -1
.من القانون المدني333راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2
.من القانون المدني334راجع نص المطة الأولى من المادة -3
شهادة شاهدین، باعتبارها وسیلة لإثبات العقود أن استبعاد وثیقة) الغرفة التجاریة والبحریة(لقد اعتبرت المحكمة العلیا -4

الصادر بتاریخ 513057أنظر القرار رقم . من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات30التجاریة، مخالفا للمادة 
.164- 162، ص ص 2010، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 4/2/2009
.من القانون المدني330التجاري، والمادة من القانون16و13راجع نص المادتین -5
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.ةل التجاریاعمالأتتمیز بهاوالائتمان التي خاصیتي السرعةالاعتبارات التي أملتها

غیر أنه یجب التنبیه هنا لمسألة مهمة وهي عملیة أن الإثبات في المعاملات التجاریة 
طرفین تاجرین أو كان المدین تاجرا فتطبق قواعد تختلف باختلاف الأطراف، فإذا كان ال

.)1(الإثبات التجاریة، أما إذا كان المدین لیس بتاجر فتطبق قواعد الإثبات المدنیة

.القضائيالاختصاص قواعد : الفرع الثاني
وهي تخصص بعض الدول جهات قضائیة تتكفل بالفصل في المنازعات التجاریة

لاعتبارات المتعلقة بطبیعة المعاملات التجاریة، التي تستلزم را لالمحاكم التجاریة، وذلك نظ
.ا على وجه السرعةهالفصل فیتبسیط الإجراءات و 

لا یوجد قضاء تجاري مستقل، بل یعود الفصل في المنازعات التجاریة لجزائراأما في
القضایا الدرجة الأولى التي تعد صاحبة الاختصاص العام، أي تفصل في جمیع لمحاكم

، لكن تم )2(سواء كانت مدنیة أو تجاریة أو بحریة أو اجتماعیة أو عقاریة أو شؤون الأسرة
تخصیص قسم خاص لكل نوع من هذه القضایا، من بینها أقسام تجاریة بالمحاكم، وغرف 

، تتولى الفصل في )4(، وغرفة تجاریة وبحریة بالمحكمة العلیا)3(تجاریة بالمجالس القضائیة
عات التجاریة، إلا أن هذه الأقسام لیس له اختصاص نوعي ما عدا القسم الاجتماعي، المناز 

، أن الاختصاص الشامل 18/12/2014وقد أكد قرار صادر عن المحكمة العلیا في 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 09/04/2008الصادر بتاریخ 431972راجع قرار المحكمة العلیا رقم -1
حیث أكدت الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا أنه ما دام أن المدین غیر تاجر وأن . 236-233، ص ص 2008

.مكتوبا، فإن التخلص منه أو إثبات الوفاء به لا بد أن یكون كذلك بطریق الكتابة طبقا لقواعد القانون المدنيالدین كان
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32راجع نص المادة -2
تنظیم ، یتعلق بال2005یولیو سنة 17المؤرخ في 11-05من القانون العضوي رقم 13و6راجع نصص المادتین -3

.2005یولیو سنة 20بتاریخ 51القضائي، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
، یحدد تنظیم المحكمة 2011یولیو سنة 26المؤرخ في 12- 11من القانون العضوي رقم 13راجع نص المادة -4

.2011یولیو سنة 31بتاریخ 42العلیا وعملها واختصاصاتها، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
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منصب ) شركة تأمین(للقاضي المدني یسمح بالفصل في نزاع قائم بین تاجر وشركة تجاریة 
حظ أن اختصاص القسم التجاري لیس من النظام العام، ، وهنا نلا)1(على عقد تأمین تجاري

.مع أن تشكیلته تختلف عن تشكیلة القسم المدني

تجدر الإشارة أن المشرع قد نص على إمكانیة إنشاء أقطاب متخصصة في بعض 
الإفلاس والتسویة القضائیة، المنازعات : المحاكم تفصل في القضایا التجاریة التالیة وهي

، هذه الأقطاب )2(لنقل الجوي، المنازعات المتعلقة بالبنوك، منازعات التجارة الدولیةالبحریة وا
لها اختصاص نوعي، لأن هیئة الحكم تتشكل من ثلاثة قضاة، أي تشكیلة جماعیة، تطبیقا 

.  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32من المادة 9لنص الفقرة 

للمنازعات التجاریة لاختصاص الإقلیمي لبالنسبةما ، أالنوعيلاختصاصلبالنسبةهذا 
التجاریة، غیر للمواد فعلى سبیل المثال نجد بالنسبةفقد حدّد لها المشرع قواعد خاصة، 

أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة ترفع الدعوى الإفلاس والتسویة القضائیة، 
ضائیة التي یجب أن یتم الوفاء في تسلیم البضاعة أو أمام الجهة القأو اختصاصها الوعد 
قع في یفي الدعاوي المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائیة التي ، و دائرة اختصاصها

للشركات مواد الإفلاس أو التسویة القضائیةفي أما .)3(فروعهاحدى أدائرة اختصاصها 
افتتاح أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكانودعاوى منازعات الشركاء

.)4(أو مكان المقر الاجتماعي للشركةالإفلاس أو التسویة القضائیة

.بین المدینینالتضامن: الفرع الثالث
علیها التجار في أعرافهم، تعد قاعدة التضامن بین المدینین من القواعد التي استقر

.177-174، ص ص 2014، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 0954895الغرفة المدنیة، ملف رقم -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32من المادة 7راجع نص الفقرة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة39من المادة 4راجع نص الفقرة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة40من المادة 3رة راجع نص الفق-4
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، لات التجاریةوذلك تدعیما لعنصري الثقة والائتمان في المعام،فاحترمها القضاء وطبقها
وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري فلا نجده ینص على قاعدة التضامن كمبدأ عام 

التي تنص 551یسود المعاملات التجاریة، لكنه ذكرها في نصوص متفرقة، كنص المادة 
على التضامن عن دیون الشركة بالنسبة للشركاء في شركة التضامن، وكذلك الأمر بالنسبة 

من 217، وحسب نص المادة المدنیةسائلفي المأما. 519، 432، 49، 40للمواد 
، أي أن تفاقلاابموجب أوقانونينصبناء على لتضامن إلا للا وجودفالقانون المدني، 

.)1(التضامن لا یفترض في الحقوق المدنیة

.ذارـــــــــــالإع: الفرع الرابع
في المعاملات ذار المدین بحلول أجل الوفاء، فهو إجراء یقوم به الدائن لإنالإعذار

من القانون المدني، لا یمكن إجبار المدین بتنفیذ الالتزام 164، وتطبیقا لنص المادة المدنیة
من القانون نفسه، ویتم إنذار 181و180تنفیذا عینیا إلا بعد إعذاره طبقا لنص المادتین 

د، كما یجوز أن یكون الإنذار مترتبا المدین عن طریق محضر قضائي أو عن طریق البری
على اتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة للقیام بأي إجراء 
آخر، معنى ذلك أن الإنذار یكون إما باتخاذ إجراء قضائي أو غیر قضائي، كما یمكن أن 

.  یتم الإنذار بمجرد الاتفاق بین الدائن والمدین

عذار بخطاب عادي دون حاجة إلى الإیتم مسائل التجاریة فقد جرى العرف أن أما في ال
من أجل تحقیق السرعة التي تتمیز بها المعاملات ، وهذاأي ورقة من الأوراق القضائیة

من القانون 2فقرة 551، وقد نص المشرع على تكریس هذه القاعدة في المادة التجاریة
ز لدائني شركة التضامن مطالبة الشركاء بوفاء دیون التجاري التي نصت على أنه لا یجو 

.یوما من إنذار الشركة بعقد غیر قضائي15الشركة إلا بعد مرور 

، مجلة 0880246، الغرفة المدنیة، ملف رقم 18/09/2014هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -1
.163، ص 2014المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 
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.اءـــــــمهلة الوف:الفرع الخامس
ه تعیین جاز لبدینه،عجز المدین عن الوفاءتبیّن للقاضي إذا بالنسبة للدین المدني، 

یعط مثل مأما القانون التجاري فل.)1(الحالیة والمستقبلیةمناسب مراعیا في ذلك مواردهأجل
طبیعة المعاملات التجاریة وما تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء لهذه السلطة للقاضي نظرا 

.، وإلا كان ذلك سببا في إعلان إفلاسه بسبب توقفه عن الدفعبدینه في المیعاد

.قـــوالة الحـــــح:الفرع السادس
أو لا یحتج بالحوالة قبل المدین،من القانون المدني الجزائري241المادة حسب نص

قبول المدین لا و بها بإعلان غیر قضائي، خبر، أو أقبل الغیر إلا إذا رضي بها المدین
تجوز فالقانون التجاري في أما .ثابتتاریخ هذا القبول لیجعلها نافذة قبل الغیر إلا إذا كان 

بمجرد التوقیع علیها بما یفید ، كالسفتجة والشیكة في الأوراق التجاریةحوالة الحق الثابت
.دون اشتراط موافقة المدینحاملهلانتقالها، أو حتى بمجرد تسلیم السند إذا كان 

.لاســـــــــالإف:الفرع السابع
هناك اختلاف بین الإعسار المدني والإفلاس التجاري، لأن مجرد التوقف عن الدفع 

ومن ز شهر إفلاس التاجر، أما إذا توقف عن دفع دین مدني فلا یجوز شهر إفلاسه،ییج
جهة أخرى فلا یجوز شهر إفلاس التاجر ولو كان معسرا ما دام یوفي بدیونه في 

، ومن آثار تطبیق الإفلاس هو غل یده عن التصرف في أمواله ثم تصفیتها )2(مواعیدها
المواد، خاصةادي فإنه یخضع لأحكام القانون المدنيعالأما المدین،وتوزیعها على الدائنین

ففي ،بالشدة والصرامة التي یتصف بها نظام الإفلاستمیزالتي لا ت، 202إلى 177من
.ل ید المدین عن التصرف في أموالهلا تغة یالمسائل المدن

.من القانون المدني210المادة أنظر نص -1
نقلا . 10منشورات الحلبي الحقوقیة، ص : عملیات البنوك، بیروت–الفقي، القانون التجاري، الافلاس محمد السید-2

.عن مصطفى كمال طه، وفایز نعیم رضوان
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.وقــــــــقادم الحقـــــــت: الفرع الثامن
، أما الحقوق التجاریة فآجال )1(سنة15المدنیة تتقادم بمرور القاعدة العامة أن الحقوق 

تقادمها قصیرة، فمثلا نجد أن كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشیاء أو عقد العمولة لنقل 
، كذلك نجد أن حقوق التجار في علاقتهم بغیر )2(الأشیاء تسقط خلال سنة واحدة فقط

كون هذه الحقوق تتعلق بأشیاء ورّدها التجار التجار تتقادم بمرور بسنة واحدة، بشرط أن ت
أشهر، كما هو الحال بالنسبة 6، كما قد تصل مدة التقادم إلى )3(لأشخاص لا یتاجرون بها

. )4(لدعوى رجوع الحامل ضد المظهرین أو الساحب أو الملزمین الآخرین بالنسبة للشیك

: المبحث الثاني

اریةـــــال التجــــواع الأعمـــأن

طبیعة فقام بتحدید التجاري، تقنینمن ال4و3، 2المشرع الأعمال التجاریة في المواد دعدّ 
فأحیانا یعتبر العمل تجاریا ولو لتحدید هذه الأعمال،معیاراضعلم یلكنه، ةتجاریالعمال الأ

، وتارة أخرى یشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحیث أنه لو تم ةمنفردبصفة وقع 
.ة نفس العمل بصفة منفردة لما اعتبر تجاریامباشر 

هي الأعمال و لأعمال التجاریة لأنواع إذن حسب المواد المذكورة أعلاه توجد ثلاثة
، الأعمال التجاریة بالتبعیة،الأعمال التجاریة بحسب الشكلها، التجاریة بحسب موضوع

.من القانون المدني308راجع نص المادة -1
.من القانون التجاري61راجع نص المادة -2
في قرارها ) الغرفة التجاریة والبحریة(ما أكدت علیه المحكمة العلیا وهذا. من القانون المدني312راجع نص المادة -3

. 199- 196، ص ص 2009، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 01/07/2009الصادر بتاریخ 546431رقم 
ین بتقادم بحیث أن قضاة  المحكمة العلیا اعتبروا من قبیل الخطأ في تطبیق القانون، رفض قضاة الموضوع تمسك المد

من 2وفي الحقیقة أن نص الفقرة . حق التاجر بسنة من دون النص في الحكم القضائي المطعون فیه على توجیه الیمین
.ألزمت صراحة قضاة الموضوع بتوجیه الیمین بصفة تلقائیة لمن یتمسك بالتقادم312المادة 

.من القانون التجاري527راجع نص الفقرة الأولى من المادة -4
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.الأعمال المختلطةنوعا آخر من الأعمال هي ویضیف الفقه

.الأعمال التجاریة بحسب موضوعها: طلب الأولالم
الأعمال التجاریة بطبیعتها أو بحسب موضوعها هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في 

الأعمال على سبیل هذه ذكر تم لقد ، و )1(تداول الثروات وتهدف إلى المضاربة وتحقیق الربح
من التقنین التجاري، حیث2هذا ما یستفاد من صیاغة المادة و المثال ولیس الحصر، 

حصر دـــــقصلو لأن المشرع، ...": هـــــبحسب موضوعاریاـــد عملا تجـــیع: "استعمل تعبیر
اریة بحسب ـــــال التجــــالأعم: "كالآتية ــــاغــــصیالاریة بطبیعتها لكانتــــــال التجــــــالأعم

....": ا هيــــــموضوعه

بغض هاهي أعمال تجاریة بحسب موضوع2المادة ي الوارد ذكرها فالتجاریة الأعمال 
عمال التجاریة الأ: النظر عن صفة الشخص القائم بها، وتنقسم هي الأخرى إلى قسمین

.ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال تجاریة على وجه المقاولةالمنفردة

.الأعمال التجاریة المنفردة:الفرع الأول
الأعمال التجاریة المنفردة إلى م یتقسالتقنین التجاري یمكن من2حسب نص المادة 

الصرف والسمسرة العملیات المصرفیة وعملیات،الشراء من أجل البیع:ثلاثة أقسام وهي
، فكل هذه العملیات تعد تجاریة ولو وقعت مرة الأعمال التجاریة البحریة،والوكالة بالعمولة

.ذي یمارسهاواحدة، وبغض النظر عن صفة الشخص ال

.الشراء من أجل البیع-أولا
یعد عملا : "على أنهمن التقنین التجاري 2تنص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

:تجاریا بحسب موضوعه
.كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها-

.73مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -1
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".كل شراء للعقارات لإعادة بیعها-
یعتبر عملا بغرض إعادة بیعها لمنقولات أو العقارات لشراءأن كلهذا النص یتضح من 

حتى تتحقق تجاریة العمل وهي ثلاث شروط توافریجبلكنتجاریا بحسب الموضوع،
.وجود عملیة شراء لمنقولات أو عقارات، ثم تحقق قصد إعادة البیع وتحقیق الربح

أو نقديالمقابل مبلغهذا ن الشراء هو كل تملك بمقابل سواء كا: الشراءتحقق عملیة -أ
العمل ستبعد من نطاق یسبقه عملیة شراء، لذلك یبد أن ، ولكي یكون العمل تجاریا لايعین

، كمن یبیع بضاعة تحصل علیها عن طریق الهبة عملیة شراءسبقه یلم ذيالبیع اليالتجار 
لمهن الحرة الأعمال الزراعیة وا،خرج عن نطاق الأعمال التجاریةتكذلك . میراثالأو 

.دبيالأو والإنتاج الذهني 

عملاتعتبرحاصیلهلمالفلاح بیع فا،تجاریعملاتعد الزراعةلا: لأعمال الزراعیةا-1
البذور من ، وكذا شراء ما یلزم للزراعة ا سواء كان الفلاح یملك الأرض أو منتفعا بهامدنی

لكن بالنسبة وغیرها، ء الآلاتوالأسمدة والمواشي لتربیتها والأرض محل الزراعة، وكذا شرا
للمزارع الكبیرة التي تنشط في إطار منظم وتستعمل الأسالیب التجاریة من إعلانات وائتمان 

یرى البعض أنها تشبه المقاولة ، فمن البنوك وفتح حسابات جاریة واستعمال الآلات والعمال
الذي یزرعفلاحلنسبة لوكذلك الأمر بال. )1(التجاریةقاولةللمتنظیم مشابهومن ثم فهي 

أو ببیع الدقیق یقومجیرانه، و منتوجه ومنتوجشترى طاحونة لطحن ویالقمح في أرضه 
.، ففي هذه الحالة یعد عمله تجاریاتحویله إلى مواد غذائیة

إذا قام الفلاح بتربیة المواشي على الأرض التي یزرعها ویبیع الناتج منها فیعد عمله 
هذه العملیة تابعة لاستغلاله الزراعي، لكن إذا تم شراء المواشيمدنیا، بشرط أن تكون 

ي فیعد ــــلاله الزراعــــوكان هذا عمله الرئیسي مستقلا عن استغ،ادة بیعهاـــــبقصد تسمینها وإع

.75مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -1



43

ا في تربیة ـــــد استخدامهــــا زراعیة بقصـــــــص أرضـر شخـــأن یستأجــاریا، كــــه تجــــعمل
.)1(واشي والدواجن وبیعها بعد ذلكــــالم

بصفة عامة تكون تربیة الماشیة تجاریة إذا كانت تغذیتها بموارد تشترى بصفة أساسیة 
كذلك الأمر بالنسبة ما یلحق بالأعمال الفلاحیة كالأعمال غلاله الزراعي،خارج است

ها الماشیة أو الصناعیة الخفیفة كطحن الغلال أو استخراج الجبن من الألبان التي تدر 
إلا إذا فقدت تبعیتها للزراعة، استخراج الزیت من محصول الزیتون، فهذه العمال مدنیة

على أساس الصناعة التي وأصبحت عملیات تحویل قائمة بذاتها فتصبح هنا أعمال تجاریة
تتمثل في تحویل المواد الأولیة إلى مواد مصنعة ونصف مصنعة، كآلة الطحن التي یملكها 

ح ویقوم بطحن غلال الغیر بحیث تفوق أعماله الصناعیة عملیاته التجاریة، ویقاس الفلا
.)2(على الأعمال الزراعیة استغلال الغابات والصید

إن العمل المهني الحر هو استثمار للفرد وما اكتسبه من علم وخبرة وهو :المهن الحرة-2
مقابل العمل المهني الحر هو وإن...،عمل شخصي كالمحاماة، الطب، الهندسة، المحاسبة

وحتى ولو قام الطبیب ،الطبیب أو المحامي أو المهندسقدمها یمقابل أتعاب الخدمات التي 
بشراء بعض الأدویة ووصفها لمرضاه وبیعها لهم، وإن كان یشكل في ذاته عملا تجاریا، 

.یعد عمله تجاریافإنه یظل ثانویا بالنسبة لمهنته الرئیسة المتمثلة في الطب، وبالتالي لا

ع نشاطه ویفتح مصحة ویستخدم یوسّ الذي یبیع الأدویة لغیر مرضاه، أوالطبیبلكن
وغیرهم من العمال، فهو في هذه الحالة یضارب على ممرضین لعددا من الأطباء وا
كذلك الأمر و . )3(تجاريهعملیعدیهدف إلى تحقیق الربح ومن ثم و الأشخاص والخدمات

ستخدم فریق من المهندسین والتقنین یللدراسات الهندسیة و افتح مكتبالذي یندس لمهلبالنسبة

.المرجع نفسهمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، -1
.9سمیحة القلیوبي، مبادئ القانون التجاري، جامعة القاهرة، دون دار نشر وسنة طبع، ص - 2
.60لسید الفقي، مرجع سابق، ص علي البارودي، محمد ا-3
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التقنیة، بل تجاوزها جوانبوالإداریین، وقیامه بالمضاربة وبذلك لم یبق عمله یقتصر على ال
.یصبح مشروعا اقتصادیال

العمل بالنسبة لعمل الصیدلي ثار خلاف بین الفقه والقضاء، ففي البدایة یظهر أن هذا
تتوافر فیه عناصر المهن الحرة، لأن الصیدلي یعتمد كثیرا على ما یبذله من مجهود ذهني

أن عمل علىعها، لكن بعد ذلك استقر الفقه والقضاءتحضیر الأدویة التي یبیوعلمي ل
، على أساس التطور الذي طرأ على صناعة الأدویة في الوقت الصیدلي هو تجاري

دویة یتم شراؤها حالیا من مصادرها بمعرفة الصیدلي ثم یعید بیعها الحاضر، فالعدید من الأ
.  )1(على حالتها أو بعد تجهیزها تجهیزا بسیطا

إن التألیف، النحت، الرسم والتصویر كلها أعمال مدنیة لأنها : والأدبيالإنتاج الفكري-3
لتألیف قصد بیعه لم تسبقها عملیة شراء، لكن یخرج عن ذلك عمل الناشر الذي یشتري حق ا

.وسیطا في تداول الأفكار بین المؤلف والقراء، إذ في هذه الحالة یعدوتحقیق الربح

هي العملیات التي تهدف إلى استخراج ما تحت الأرض من : العملیات الإستخراجیة-4
مواد أولیة بغرض بیعها، منها استخراج المعادن من المناجم والمیاه المعدنیة والملح والجبس، 
كما تشمل أیضا صید الأسماك، هذه العملیات شأنها شأن أعمال الزراعة تخرج من تعداد 

.)2(الأعمال التجاریة بسبب فقدانها عنصر الشراء

دبیعها یعإعادة إن شراء العقارات قصد : محل الشراء منقولات أو عقاراتأن یكون - ب
بیعها سواء كان المنقول إعادة شراء المنقولات بغرض ، وكذلك الأمر بالنسبة لعملا تجاریا

كالبضائع 2صراحة في المادة القانونعلیهنصفبالنسبة للمنقول المادي مادیا أو معنویا، 
فقد اعتبره المنقول المعنويأما والحیوانات أو شراء الأشجار لتقطیعها وبیعها أخشابا،

.61علي البارودي، محمد السید الفقي، المرجع نفسه، ص -1
.56علي البارودي، محمد السید الفقي، المرجع نفسه، ص - 2
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،براءات الاختراعات،الأسهم والسند:المادي وذلك عن طریق القیاس مثللالقضاء كالمنقو 
.النماذج الصناعیة والعلامات التجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة

ز الشراء التجاري عن الشراء ما یمیّ : وقت الشراءتحقیق الربحقصد إعادة البیع و -ج
الربح إعادة البیع و ، فإذا كان القصد من الشراء هو أو النیةالمدني هو عنصر القصد

حتى ولو عدل عن قصده فیما بعد واحتفظ بالشيء لاستعماله الخاص أو ،فالعمل تجاري
هلك بعد شرائه، ویعد هذا الشرط أحد العناصر الجوهریة في العمل التجاري، فإذا انتفى 
قصد تحقیق الربح فلا یعد العمل تجاریا، كما هو الشأن بالنسبة للجمعیات التعاونیة التي 

ا بسعر التكلفة، وحتى وإن باعت هذه البضائع بربح فلا تشتري البضائع وتبیعها لأعضائه
.)1(یعد عملها تجاریا إذا كان هذا الربح یوزع بین أعضائها

لا لاعتبار العمل ــــق الربح قد توافر فلا یشترط تحقیق هذا الربح فعـــمادام قصد تحقی
ار بعد ـــــح، ثم انخفضت الأسعـــق الربـــیـــا وتحقــــاعة بقصد بیعهـــاري، كمن یشتري بضـــــتج

ة ــیــر نــــاریا لتوافــــل تجـــى العمـــقــبـیـــا، فــــارة خشیة تلفهــــها أو بالخســـر شرائــــــا بسعــــذلك فباعه
. )2(راءـــــــح وقت الشـــق الربــــیــتحق

یدعي ذلك، بحیث یجوز في حالة النزاع حول تجاریة العمل یقع عبء الإثبات على من
إثباتها بكل الطرق، لكن الظروف المحیطة بعملیة الشراء قد تكون كافیة على وجود هذه 
النیة، كما لو قام شخص بشراء كمیة من البضائع لا تتناسب البتة مع استهلاكه الشخصي، 

تحقیق أخیرا یجب أن یكون قصد إعادة البیع مقترنا بنیة تحقیق الربح، لأن القصد دون نیة
.)3(الربح یعد عمل مدني، وخیر مثال على ذلك عمل الجمعیات التعاونیة

.82مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -1
.نفسهمرجع ال-2
.65- 64علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ص -3
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.الصرف والسمسرة والوكالة بالعمولةالعملیات المصرفیة وعملیات–ثانیا
تدخل العملیات المصرفیة وعملیات الصرف وعمل السمسار والوكیل بالعمولة ضمن 

ملیات تعد عملا تجاریا بحسب الموضوع حتى الأعمال التجاریة المنفردة، أي أن كل هذه الع
.ولو وقعت مرة واحدة، وبغض النظر عن صفة الشخص الذي قام بها

هي عملیات تجاریة بحسب العملیات المصرفیة: الصرفالعملیات المصرفیة وعملیات-أ
طبیعتها، والقیام بها یحتاج إلى طرفین أحدهما مؤسسة مصرفیة حسب قانون النقد والقرض 

هذا الأخیر عرّف العملیات المصرفیة على أنها تلقي ،03-11ادر بموجب الأمر رقم الص
الأموال من الجمهور، وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبن وإدارة هذه 

بتلقي كثیرة ومتنوعة، فتقوممؤسسات المصرفیةالعملیات التي تقوم بها الالوسائل، إذن
إصدار الأوراق المالیة وتتوسط بین الجمهور دخرین، تقدیم القروض،الودائع النقدیة من الم

الذي یكتتب في الأسهم والسندات كما تتوسط في الادخار والاستثمار، فتح الحسابات 
زبونأما بالنسبة لللمؤسسات المصرفیة،تجاریة بالنسبة لتعد فكل هذه العملیات إذن البنكیة، 

.اتاجر ن الزبونكاإلا إذا،تعتبر أعمالا مدنیةف

أما عملیات الصرف وهي مبادلة عملة بعملة، فهناك الصرف الیدوي وهو الذي یتم في 
نفس المكان عن طریق المناولة الیدویة، وهناك الصرف المسحوب الذي یتضمن إعطاء 

ل ــصــحــرف یــصــرا بالـــل أمــیــمــل العـــة یحمــالــــالنقود البدیلة في بلد آخر، ففي هذه الح
لة، ــمــعــل الـــقــر نـــاطـــجنب مخــتــیــد فــلــبــذا الـــل إلى هــا یصـــدمـــنــود عـــقــاه على نـــضــتــبمق
رط ـــتــه یشــرد، لأنـــفــنــاري مـــمل تجـــو عـــهــا فـــوبـــــحــا أو مســدویــرف یـــان الصـــواء كـــــوس

.)1(حــــربـــق الـــیــقــي تحــرفــیـــد الصــصـــقــة أن یــــــداهـــب

.70علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص - 1
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برام عقد ما مقابل أجر یحدد لإینتقریب وجهات النظر بین شخصهي:السمسرة- ب
والسمسار لیس وكیلا عن أحد الطرفین، بل هو وسیط بنسبة مئویة من قیمة الصفقة،

قط ولا یعتبر طرفا في العقد، وهنا ینحصر دوره في التقریب والتوفیق بین طرفي العقد ف
یختلف السمسار عن الوكیل بالعمولة حیث أن هذا الأخیر یتعاقد باسمه الخاص ولكن 

.)1(لحساب موكله، أي یكون طرفا في العقد

أو موضوع وبغض النظر عن طبیعة ،مرة واحدةتعمل تجاري ولو وقعالسمسرةفإذن 
ار وشرائه وتأجیره تعد عملا تجاریا، لأن السمسار یساهم ـــــــفالسمسرة في بیع العقالصفقة،

ر یتوقف ــــاقدة فالأمـــــراف المتعـــــأما بالنسبة للأط،)2(ثروات بقصد تحقیق الربحـــفي تداول ال
.وصفتهمعقدعلى طبیعة ال

الوكالة بصفة عامة هي عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل : الوكالة بالعمولة-ج
قانوني لحساب الموكل، فالوكیل التجاري قد یكون وكیلا عادیا أو وكیلا بالعمولة، هذا 

في التوسط بین المتعاملین قصد إبرام العقود والصفقات، فهو یقوم بعمل دورهتمثلالأخیر ی
فإذا اشترى الوكیل بالعمولة بضاعة لحساب باسمه الخاص ولحساب موكله في مقابل أجر، 

برم العقد باسمه لا باسم موكله، أي أن اسم الموكل لا یظهر في العقد، شخص آخر فإنه ی
وهذا هو الفرق بین الوكالة بالعمولة والوكالة العادیة، ففي هذه الأخیرة یبرم الوكیل العقد 

.  )4(، ومن ثم تنصرف الآثار لموكله مباشرة)3(باسم موكله ولحساب موكله أیضا

تجاري منفرد، أي ولو تمّت مرة واحدة، أما بالنسبة للموكل إذن فالوكالة بالعمولة هي عمل
فیكون العمل إما مدنیا أو تجاریا وذلك تبعا لطبیعة العمل، فتوكیل الصانع للوكیل بالعمولة 

.42- 41مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، مرجع سابق، ص ص -1
.43مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، مرجع سابق، ص - 2
.32فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص - 3
.102فى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق، ص مصط-4
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في بیع سیارته یعتبر عملا تجاریا بالنسبة لكلیهما، أما توكیل مزارع للوكیل بالعمولة في بیع 
. )1(ي بالنسبة للوكیل، وعمل مدني بالنسبة للمزارعمحصول أرضه فیعتبر عمل تجار 

.الأعمال التجاریة البحریة–ثالثا
:جاء على سبیل المثال، وتتمثل هذه الأعمال في2التعداد الوارد ذكره في المادة 

.لسفنلكل شراء وبیع لعتاد أو مؤن -
.كل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة-
.ین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریةكل عقود التأم-
.كل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارهم-

وأن یكون الغرض منه ،لكي یكتسب العمل الصفة التجاریة لا بد أن یتعلق بالتجارة البحریةف
استعمالها ریب أو تدالنزهة أو للالمضاربة وتحقیق الربح، أما إذا تعلق الأمر بشراء سفینة 

.لانتفاء المضاربة وتحقیق الربح، العمل یعد مدنیا بالنسبة للمشتريهذابحث علمي ففي 

).المــــــقاولة التــــجاریة(الأعمال التجاریة على سبیل المقاولة :الفرع الثاني
إذا من القانون التجاري الأعمال التي لا تكتسب الصفة التجاریة إلا 2دت المادة عدّ 

ستمد الصفة التجاریة من طبیعة یلا فهذا النوع من الأعمالوقعت على سبیل المقاولة، 
. ، بل من تكرار العمل وبشكل منتظمالعمل ذاته ولا حتى من صفة القائم به

.تعریف المقاولة-أولا

549ة المادفي عرفهاتعریفا للمقاولة، أما القانون المدني فقد القانون التجاريلم یتضمن
عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین بأن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر : "كما یلي

خیرة هذا التعریف لا ینطبق على المقاولة التجاریة، لأن هذه الأ."یتعهد به المتعاقد الآخر

.64، ص 2000دار المعرفة، : عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، الجزائر- 1
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یقصد بها مباشرة نشاط معین في شكل مشروع اقتصادي الذي له مقومات أساسیة، هي 
.)1(ن العمال والمواد الأولیة یضارب علیها صاحب المشروععدد مغالبا 

أي تكرار العمللذي یقوم على المشروع ا:أنهاعلى التجاریةلمقاولةآخر لتعریفهناك 
لذي ، ا)2العنصر (وهنا یدخل عنصر المضاربة ،ووفق تنظیم مسبق)1العنصر(الاحتراف
ت، والعمال لتحقیق الغرض المقصود، أي یتم والأدوات، كالآلامادیةالوسائل الیتمثل في

تظافر رأس المال والعمل، فالقائم بمقاولة النقل هو الشخص الذي تكون لدیه سیارات وعمال 
.موميعمشروع أوأو جماعيیكون المشروع فردي ، فقد)2(للقیام بالنقل

.أنواع المقاولات التجاریة-ثانیا
المقاولات التي ون التجاري، نجد أن المشرع قد عدّد من القان2بالرجوع إلى نص المادة 

:هيو تجاریة تعتبر

هذا یدخل في:)من القانون التجاري2/3المادة (مقاولة تأجیر المنقولات أو العقارات–1
تأجیر ةمقاول،قاولة الفنادقمقاولة تأجیر السیارات، مقاولة تأجیر الدراجات الناریة، مالنوع 

ات، فإذا قام مالك محل تأجیر السیارات بتأجیر سیارة لشخص شركللاخاذها مقر العقارات لات
ما فإن عقد التأجیر هو تجاري متى قام بهذا العمل على وجه المقاولة، أي على وجع 
الاحتراف وفي شكل منظم قصد تحقیق الربح، أما مالك المنزل الذي یؤجر غرفة فعمله 

.  مدنیا ما لم یقع على سبیل المقاولة

هي : )من القانون التجاري2/4المادة (مقاولة الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح–2
تحویل المواد الأولیة أو المنتجات أو بإنتاج السلعالصناعة التي تختصبالخاصةمقاولةال

، الملابس من القطن أو شبإلى سلع لسد حاجات الإنسان كصناعة الأثاث من الخ

.20سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص - 1
.38مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، مرجع سابق، ص -2
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أما مقاولة الإصلاح فهي . ن، وهنا لا یشترط شراء المواد الأولیةالصوف، الزیت من الزیتو 
، وهنا ینبغي كإصلاح السیارات والأجهزة الإلكترونیةمنتوجاتالتي تقوم بعملیات إصلاح ال

.التمییز بینها وبین الحرفي مثل المیكانیكي الذي لا یعد تاجرا

هذا :)من القانون التجاري2/5المادة (الأرضمقاولة البناء أو الحفر أو تمهید–3
إنشاء الطرق و شق ترمیم المباني، و النوع من المقاولات تختص بإنشاء المساكن والمصانع

.وغیرهاالطرق، حفر القنوات، مد خطوط السكك الحدیدیة تعبیدالجسور، إقامة الأنفاق،

عقد بمقتضاه التورید : )من القانون التجاري2/6المادة (مقاولة التورید أو الخدمات–4
یلتزم شخص أن یقدم سلعا أو خدمات بصفة دوریة ومنتظمة خلال مدة زمنیة محدودة 

، كأن یتعهد المورد بتورید الأغذیة إلى المدارس أو الجامعات )1(لشخص آخر مقابل معین
.مصانعتورید المیاه والكهرباء والغاز، تورید الوقود للأو المستشفیات وغیرها، أو 

2/7المادة (غلال المناجم أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرىمقاولة است–5
كمقاولات استخراج الحدید، النحاس، استغلال النفط والغاز، مقاولات :)من القانون التجاري

.استغلال المیاه المعدنیة، استغلال الأملاح من الطبیعة، الحجارة، الرخام 

النقل هو عقد : )من القانون التجاري2/8المادة (الانتقالوأالنقل استغلال مقاولة –6
خر بوسائل آیتعهد بمقتضاه شخص یسمى الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى 

.النقل البریة أو البحریة أو الجویة في مقابل أجر یدفعه المسافر أو صاحب البضاعة

من القانون 2/9ادة الم(الإنتاج الفكريوأمقاولة استغلال الملاهي العمومیة –7
المقصود بالأولى تلك المقاولات الخاصة بتسلیة الجمهور في مقابل أجر كدور :)التجاري

تقوم بشراء حق أما الثانیة فتتمثل في دور النشر التي.السینما، المسارح، مدن الملاهي

.69ع سابق، ص عمار عمورة، مرج- 1
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ها قصد بیعه وتحقیق الربح، وكذلك المقاولات التي تستغل القصص عن طریق نشر التألیف
أو التي تستغل المؤلفات الموسیقیة والأداء الغنائي عن طریق ،أو عرضها في أفلام السینما

.نشرها في أسطوانات أو شرائط

التأمین هو أن یتعهد شخص :)من القانون التجاري2/10المادة (اتمقاولة التأمین–8
ر المؤمن منه، یسمى المؤمن بأن یؤدي للمؤمن له مبلغا من النقود في حالة تحقق الخط

من القانون التجاري، فإن 2وحسب المادة . وذلك في نظیر أقساط یؤدیها المؤمن له للمؤمن
.اكل مشروع یباشر نشاط التأمین فإن عمله یعتبر تجاری

المخازن أو : )من القانون التجاري2/11المادة (مقاولة استغلال المخازن العمومیة–9
اسعة معدة لإیداع السلع نظیر أجر بمقتضى سند المستودعات العمومیة هي محلات و 

مثل السلع المودعة، إذ تقوم مقاولة المخازن باستلام السلع والحفاظ علیها یذيخزن اللا
سلعالسلعة، ویمكن بیع أو رهن هذه الأو حیازةأو لمن تؤول إلیه ملكیةمودعلحساب ال

ا في الودیعة ـــــــلذلك یتمثل نشاطه،الإیداعا وذلك من خلال تظهیر سندــــــاجة لنقلهـــــــدون ح
.ر كغرف التبریدــــبأج

مقاولة بیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة –10
هيیقصد بمقاولة البیع بالمزاد العلني:)من القانون التجاري2/12المادة (بالتجزئة

لات والبضائع المملوكة للغیر بطریق المناداة العلنیة، المحلات والأماكن المعدة لبیع المنقو 
لمن یقدم أعلى ثمن، وذلك بالتجزئة إذا كانت مستعملة وأ،بالجملة إذا كانت جدیدةإما

من یمتهن هأنىتجدر الإشارة إلو .أجر یتمثل في نسبة مئویة من الثمنوسیطویتلقى ال
.تبر عمله تجاریاالوساطة في البیع بالمزاد العلني مقابل أجر یع

2/15المادة (صنع أو شراء أو بیع أو إعادة بیع السفن للملاحة البحریةمقاولة–11
من المادة 18حسب نص الفقرة ،1996جاء بها المشرع في سنة ): من القانون التجاري
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من القانون التجاري، اعتبر المشرع كل العقود المتعلقة بالتجارة البحریة هي أعمال 2
منفردة، لكن المشرع اعتبر عملیات صنع أو بیع أو شراء أو إعادة بیع السفن تجاریة

لمقاولة، أیضا اعتبر المشرع الخاصة بالملاحة البحریة أعمالا تجاریة إذا تمت على وجه ا
.من القانون التجاري، عقود التجارة البحریة أعمالا تجاریة بحسب الشكل أیضا3المادة في

.هاشكلمال التجاریة بحسب الأع: المطلب الثاني
: یعد عملا تجاریا بحسب شكله: "على أنهمن القانون التجاري3نصت المادة 

.التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص-
.الشركات التجاریة-
.وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها-
.العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة-
".تجارة البحریة والجویةكل عقد تجاري یتعلق بال-

.الأعمال التجاریةوسنتطرق فیما یلي بصفة وجیزة إلى مفهوم هذه الأنواع من

.التعامل بالسفتجة:الفرع الأول
من القانون التجاري، تعد 389المادة نص و 3الفقرة الأولى من المادة نص حسب

الكمبیالة هي ورقة تجاریة السفتجة عملا تجاریا مهما كانت صفة الأشخاص، والسفتجة أو 
دفعبأن ی،المسحوب علیهإلى شخص آخر یسمىمن شخص یسمى الساحب تتضمن أمرا

ات الواردة ـــیــلــل العمـــكوإن .)1(شخص ثالث هو المستفیدرـــود لأمــــقــنــن الــا مـــنــیــعــماـــغــمبل
ا سواء ـــاریـــلا تجـــر عمـــبــتــتع،انـــوضماء وتظهیر ــــول ووفـــبـــعلى السفتجة من سحب وق

.تاجرالتاجر أو غیر الصدرت من 

.37مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، مرجع سابق، ص -1
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.الشركات التجاریة:الفرع الثاني
هذه الشركة عقد یتم بین شخصین أو أكثر قصد القیام بعمل مشترك وتقسیم ما ینتج عن

ال وفقا للقانون من ربح أو خسارة، وتتخذ الشركات التجاریة العدید من الأشكالشراكة
شركات التضامن، شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولیة : وهيالتجاري الجزائري

. المحدودة، شركات التوصیة بنوعیها البسیطة وبالأسهم

من القانون التجاري، أن الشركات المذكورة 544من 2والفقرة 3/2لقد اعتبرت المادتین 
ما یكن موضوعها، أي حتى ولو كان غرضها مدني، آنفا تعد تجاریة بحسب شكلها ومه

وتعود علة إخضاع هذه الشركات للقانون التجاري بغیة تطبیق نظام الإفلاس علیها وحمایة 
نزاع الو هاكل ما یتعلق بهذه الشركات من تأسیس وممارسة نشاطمن یتعامل معها، إذن ف

وخلافا .تجاریة بحسب الشكلأعمالاتعدهابین الشركاء وأعمال التصفیة واقتسام أموال
لقاعدة حریة الإثبات في المواد التجاریة، فإن عقد الشركة التجاریة یجب أن یكون في الشكل 

.، أي أن الموثق هو من یتولى كتابة عقد الشركة التجاریة)1(الرسمي وإلا كان باطلا

.وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: الفرع الثالث
من القانون 3من المادة 3رة ـــقــــالفال فيـــمــاتب الأعـــالات ومكــــوكتم النص على 

وم به، وهذه ـــقــط الذي تاــــاریة بغض النظر عن طبیعة النشــــوالتي تعد تج،اريـــالتج
دد ـــر یحـــل أجــابــر مقـــیــغــؤون الـــأداء شــاص بـــالأشخا ـــیهــفوم ــــقــاتب یــــالات أو المكـــالوك

وسط ـــتــتي تــة الــقـــصفمة الــیـــن قــــویة مـــئــدد بنسبة مـــحــعلیه مسبقا، أو یقـــفــتــمابتـــبمبلغ ث
الات الأنباء، وكالات ـــمكاتب التوظیف، وك: ا، مثلـــــهــرامـــاتب في إبـــــمكــالات والـــوكـــال

.وغیرهاكاتب السیاحة، الوكالات العقاریة، مشهارالإ

.من القانون التجاري545أنظر نص المادة -1



54

الغایة من جعل أعمال هذه الوكالات والمكاتب تجاریة بحسب الشكل هو حمایة الجمهور 
ن حیث الاختصاص القضائي، حریة الذي یتعامل معها وإخضاعها للقانون التجاري، م

، )1(الإثبات، الالتزام بالقید بالسجل التجاري، مسك الدفاتر التجاریة والخضوع لنظام الإفلاس
مع التذكیر أن مكاتب أصحاب المهن الحرة لا تعد من قبیل وكالات ومكاتب الأعمال، لأنه 

.كما سبق أن أصحاب المهن الحرة أعمالهم لیست تجاریة

.العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة:رابعالفرع ال
من 3من المادة 4تم النص على العملیات الخاصة بالمحلات التجاریة في الفقرة 

من طبیعةالمحلات التجاریةعلى المنصبةاتعملیالكل القانون التجاري، بحیث تم اعتبار 
التجاریة، تأجیرها، رهنها، بیع المحلات: مثل،تجاریة بصرف النظر عن الشخص القائم بها

.تأجیر الاسم التجاري، بیع براءات الاختراع

.العقود المتعلقة بالتجارة البحریة والجویة: الفرع الخامس
من 3من المادة 5تم النص على العقود المتعلقة بالتجارة البحریة أو الجویة في الفقرة 

بصرف النظر بحسب الشكل، وذلكاریةالعقود أعمالا تجبحیث تعد هذه، القانون التجاري
د من التجار أم لا، مثل شراء وبیع السفن، شراء وبیع و العقهذه عما إذا كان أطراف 

الاتفاق على أجورهم، تأجیر السفن والطائرات، و الطائرات، عقود استخدام البحارة والملاحین 
.لسفینة أو الطائرة، شراء أو بیع الأدوات اللازمة لملاحة االتأمین البحري أو الجوي

من 2من المادة 18كرّرت ما جاء في الفقرة 3من المادة 5أن الفقرة تجدر الإشارة
، معنى ذلك أن عقود التجارة البحریة تعد التجارة البحریةالقانون التجاري، بالنسبة لعقود 

لجویةالتجارة اأعمالا تجاریة بحسب موضوعها وأعمال تجاریة بحسب الشكل، أما عقود 
.2هي أعمال تجاریة بحسب الشكل فقط لأنه لم یتم النص علیها في المادة 

.82عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1
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.الأعــمال التجــاریة بالتبـعیة:المطلب الثالث
من القانون التجاري على نوع ثالث من الأعمال التجاریة هي الأعمال 2نصت المادة 

یتغیر طبیعته ، لكن عمل مدنيــــاریة بالتبعیة، فالعمل التجاري التبعي هو في الأصل التج
بشؤون تجارته، فمصدر الصفة التجاریة التاجر ویتعلقویصبح عمل تجاري عندما یقوم به

لأعمال لیس في طبیعتها ولكن بصفة القائم بها، فمهنة هذا الأخیر تؤثر في الأعمال لهذه ا
.  )1(التابعة لها فتكسبها الصفة التجاریة

.التجاریة بالتبعیةالأعمالتعریف: الفرع الأول
:ةیعد عملا تجاریا بالتبعی: "على أنهمن القانون التجاري4نصت المادة 

.الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره-
".الالتزامات بین التجار-

غیر التاجررسهاذي یمارسها، فإذا مابهذا الاسم لأنها تتبع الشخص الهذه الأعمال سمیت 
تجاریة، لذلك یقال تصبح تاجر فتفقد صفتها المدنیة و الإذا مارسها أما ،تعتبر أعمالا مدنیة

أو كانت تاجر وتعلقت بشؤون تجارته،التجاریة متى قام بها ة، لكن هيبأنها أعمال مدنی
على هو تطبیق نظام قانوني موحداعتبار هذه الأعمال تجاریة، والهدف من بین تاجرین

".تبعیة الفرع للأصل في الحكم"قاعدةجمیع الأعمال التي تصدر عن التاجر تبعا ل

.تحقق أعمال تجاریة بالتبعیةشروط :الفرع الثاني
هناك نوع من الأعمال یقوم بها التاجر لا تعد تجاریة بطبیعتها، كما أنها لا تدخل في 

الة تبقى أعمال مدنیة، لكن حسب نص طائفة الأعمال التجاریة بحسب الشكل، وفي هذه الح
من القانون التجاري فقد اعتبرها المشرع أعمالا تجاریة بالتبعیة إذا اجتمع شرطان 4المادة 

:   مع بعضهما البعض، وهنا نمیز بین حالتین

.84-83عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص - 1
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وهنا ه،ـــارتــة تجـــاجر لمصلحـــا التـــوم بهـــال التي یقـــي الأعمــــوه: ىــــة الأولــــالـــــالح
:یجب توفر شرطین

هذا الشرط یتحقق : صفة التاجرأن یقوم بهذه الأعمال شخص لهضرورة -الشرط الأول
و أن ، أمن القانون التجاريالأولىالمادة اجر وفقا لنصإذا اكتسب الشخص صفة الت

ص ــــنـــا لـــتطبیق،اريـــــل التجــــفي السجهــلــد تسجیـــنــــــر عـــاجــــتـــــة الـــب صفـــتســص اكــالشخ
.من القانون نفسه21ادة ــــالم

لوقود لآلات اكشراء التاجر : بالمهنة التجاریةهذه الأعمالارتباط - الشرط الثاني
التأمین على المحل التجاري ضد الحریق والسرقة، العقود التي یبرمها التاجر مع ،مصانعه

لصحف والمجلات لترغیب المستهلكین بها، شراء سیارة شركة للإعلان عن بضائعه في ا
لنقل البضائع، التعاقد مع شركة ما لتورید الكهرباء والغاز لمحله التجاري، الاقتراض لشؤون 

.رته وغیرها من العقود اللازمة لتجارتهتجا

یة توحي بأن المشرع یشترط لاعتبار العمل تجاري بالتبع4إن الفقرة الأخیرة من المادة 
استقرا على الاكتفاء بأن یكون أحد الفقه والقضاء في فرنسا ومصرلكنأن یتم بین تاجرین، 

اني ــــا یبقى الطرف الثــــا، بینمــــل بالنسبة إلیه تجاریـــر العمـــــبــتــرا حتى یعــــزام تاجـــــطرفي الالت
.محتفظا بصفته المدنیة

وهنا یشترط أن یكون في العلاقة القانونیة تاجرین، :تجارالالتزامات بین ال:الثانیةالحالة
وذلك حتى یعتبر الالتزام الذي یكون بینهما هو عمل تجاري بالتبعیة، فالالتزام قد یكون 

ونلاحظ . تعاقدي كالبیع أو القرض، وقد یكون غیر تعاقدي كالفعل النافع أو الفعل الضار
لى فیشترط أن یكون طرفي العلاقة تاجرا حتى أنه في هذه الحالة، وعلى عكس الحالة الأو 

ولو كان العمل لیست له علاقة بمهنة التاجرین، أما الحالة الأولى فیشترط أو یكون أحد 
.طرفي العلاقة تاجرا ویجب أیضا تعلق العمل بتجارته أو حاجات متجره
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.الأعمال المخـــتلطة:المطلب الرابع
لأعمال التجاریة، بل أن العمل محل عن العلاقة أو الأعمال المختلطة لیست نوعا من ا

.العقد بین طرفین یعد تجاریا بالنسبة لطرف وعملا مدنیا بالنسبة للطرف الآخر

.الأعمال المختلطةتعریف: الفرع الأول
وهي من وضع الفقهاء ولیس القانون لا تعتبر الأعمال المختلطة فئة جدیدة قائمة بذاتها

تجاریة بالنسبة لطرف ومدنیة بالنسبة عتبرعلیها هذه التسمیة لكونها تطلقوی، التجاري
، فالعمل بالنسبة لإعادة بیعهامن الفلاحشراء تاجر محاصیل زراعیة: للطرف الآخر، مثل

للتاجر یعد تجاریا منفردا وهو الشراء لأجل البیع، أما بالنسبة للفلاح فالعمل بالنسبة إلیه هو 
ر ــــبیع تاجأو وق التألیف، ــــري حقــاتب وتشتــع كــد مـــاقـــــعــتــالتي تدار النشرأو ، مدني

.التجزئة السلع للمستهلك

.النظام القانوني للأعمال المختلطة:الفرع الثاني
اري ـــجــتـــون الــــانــــقــام الـــكـــق أحــیــبــطــاه تـــضـــتـــقـــزدوج مـــام مـــظــنــذ بــــیقتضي المنطق الأخ

مدني على ــون الـــانـــقــام الـــكـــق أحــیــبــا، وتطـــریاـــیه تجــل بالنسبة إلـــمــعــر الـــبـــتـــعــن یـــعلى م
اص ــــالاختصـــدة كـــدیــعلــــائـــك في مســـلى ذلـــجـــتـــوی،اــــیــدنــر العمل بالنسبة إلیه مـــبــتــن یعـــم
.نــــرهــات والـــبــائي، الإثـــضــقــال

.الاختصاص القضائي-أولا
في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل عن مشكلة الاختصاص النوعيلا تثار 

عتبر مجرد تقسیم للعمل بین القضاة، على عكس المشرع القضاء المدني ما هو موجود ی
الفرنسي الذي أوجد نوعین من المحاكم، محاكم خاصة بالمنازعات المتعلقة بالأعمال 

.التجاریة وأخرى خاصة بالمنازعات المدنیة
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.اتـــبـــالإث-اـــــیــثان
جاریا حقه في مواجهة خصمه الذي یعد العمل بالنسبة إلیه تالطرف المدني إثباتیستطیع 

بكافة طرق الإثبات مهما كانت قیمة الحق المطالب به، في حین لا یجوز الإثبات في 
دج أو كان 100,000إلا بالكتابة متى تجاوزت ایعتبر الحق بالنسبة إلیه مدنیمواجهة من 

أكدت الغرفة التجاریة ولقد .القانون المدنيمن 333المادة تطبیقا لنصغیر محدد القیمة، 
السالف 9/4/2008الصادر بتاریخ 431972رقم في القرار ،للمحكمة العلیاوالبحریة
اء ـــــان مكتوبا، فإن التخلص منه أو إثبات الوفـــــین كتاجر والدّ لیسالمدین دامأنه ما الذكر، 

.المدنيطبقا لقواعد القانون أیضامكتوباأن یكون، یجببه

.الةـــفـــكـــوالنـــرهــال-ثالثا
تجاري تنص على أن الرهن التجاري هو الرهن الذي من القانون ال31نجد أن المادة 

الرهنیكونلیهوع،هي بطبیعة الدین المضمونالعبرةأنأي ،یعقد ضمانا لدین تجاري
المضمون الدین ویكون الرهن مدنیا إذا كان ،تجاریا إذا كان یضمن الوفاء بدین تجاري

من القانون المدني، اعتبرته عمل 651ي فإن المادة ، أما بالنسبة لكفالة الدین التجار مدنیا
مدني حتى ولو كان الكفیل تاجرا، وهذا یعد استثناء خروجا عن القاعدة العامة، أما بالنسبة 

تبقى دائما عملا تجاریا، وهذا ما أكدته نص فللكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة 
أن التعامل بالسفتجة هو عمل تجاري بحسب من القانون التجاري، التي اعتبرت3المادة 

.صفة الأطرافتالشكل مهما كان

فإن ،طرف ومدنیا بالنسبة للطرف الآخرلأي تجاریا بالنسبة ،متى كان الدین مختلطا
تاجر محصولا من اشترىفإذا ،صفة الرهن تتحدد بطبیعة الدین المضمون بالنسبة للمدین

فالرهن یكون تجاریا لأن الدین تجاري بالنسبة ،بالثمنوقدم رهنا ضمانا للوفاءالفلاح
شترى اإذا فمن ذلكوعلى العكس،على الرهن أحكام القانون التجاريوهنا یطبق،للمدین
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فإن الرهن یكون ،وقدم رهنا ضمانا للوفاء بالثمنعیادتهلحاجات ومعدات طبیةلاتآطبیب
.مدنیا وتسري علیه أحكام القانون المدني

یجبإذ،خرالآطرف لالرهن تجاریا بالنسبة لطرف ومدنیا بالنسبة للاعتبارلا محل إذن 
أن یخضع الرهن لقواعد واحدة وأن تكون له صفة واحدة تتحدد بطبیعة الدین المضمون 

عذار ومقدار الفائدة القانونیة لشكل الإبالنسبةمستقر الفرنسيكذلك القضاء بالنسبة للمدین،
.ومدى تجاریته بالنسبة للمدینبطبیعة العملالاعتدادجب یف،والتضامن
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:الثـــالثفصلال
ـــرـــــاجـــــتــــــــال

، إلا أن المشرع لم یضع معیاراصفة التاجر على الأعمال التجاریةاستند المشرع في تحدید
اري ـــل التجـــار للعمـــه على وضع معیـــقــز التشریع والفـــام عجـــ، وأمهذه الأعماللتحدیدمعینا

الجزائرياريــــالتجالتقنینادة الأولى منــــالمـــل المدني، جاء نصزه عن العمـــیـــلتمیوذلك 
ال ــــارس الأعمـــوي الذي یمــنــأنه ذلك الشخص الطبیعي أو المععلى ،اجرــــلتعریف الت

. التجاریة ویتخذه مهنة معتادة له

ي یتمتع بصفة التاجر یخضع لمجموعة من الالتزامات وتترتب علیه إن الشخص الذ
مجموعة من الآثار، أهمها القید في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجاریة، كما أنه یخضع 

وغیرها، وعلیه سنتطرق في )1(لنظام الإفلاس والخضوع لضریبة الأرباح الصناعیة والتجاریة
اكتساب هذه الصفة، ثم الالتزامات التي تقع على عاتقه البدایة إلى تعریف التاجر وشروط 

. والآثار التي تترتب عن اكتساب صفة التاجر

:المبحث الأول

رــــاجــــتـــف الــــریــــعــت

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي : "أنهانون التجاري على قالمن الأولىالمادة نصت
هذا النص ".ة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلكیباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتاد

باسمه ولحسابهمتهانتجاریة على وجه الایمارس أعمال كل شخصعلى أنهالتاجر عرّف
1996تم تعدیلها في سنة المادةتجدر الإشارة أن هذه و .الخاص، أي بصفة مستقلة

كان قبل التعدیل ، لأن النص 1996سنة دیسمبر 9المؤرخ في 27-96بموجب الأمر رقم 
بالمقارنة بین ". یعد تاجرا كل من یباشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له: "كالآتي

.175، ص 1992ن المطبوعات الجامعیة، دیوا: حلو أبو حلو، القانون التجاري الجزائري، الجزائر- 1
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كل شخص طبیعي أو "النصین، أي قبل التعدیل وبعده، نلاحظ أن المشرع أضاف عبارة 
قد یكون ، لأن الشخص"شخصكل "عبارة ذكر وهنا كان على المشرع الاكتفاء ب" معنوي

. )1(ولیس هناك نوعا آخر من الأشخاص،اعتباریاطبیعیا أو 

بدل " مهنة"، استعمل كلمة )2(، على غرار المشرع الأردنيالجزائرينلاحظ أن المشرع
، وذلك للتمییز بین التاجر والحرفي، وقد صدر نصا تشریعیا یحكم الصناعة التقلیدیة "حرفة"

تعدیل نص المادة الأولى من ، أي صدر قبل )3(1996ینایر سنة 10والحرف بتاریخ 
ما لم یقض : "كما نلاحظ كذلك أن المشرع أضاف عبارة. 1996القانون التجاري في سنة 

، معنى ذلك أن یمكن أن یكون الشخص تاجرا، ولكن قد یوجد نص "القانون بخلاف ذلك
خاص في القانون یخرجه من دائرة التجار، وهذا ما ینطبق على الدولة أو الأشخاص 

ویة ذات الطابع الإداري، التي قد تمتهن التجارة لحسابها الخاص لكن لا یمكن اعتبارها المعن
. تاجرة لتعارض ذلك مع وظیفتها

:المبحث الثاني

رــاجــالتةــاب صفــروط اكتســـش

انون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر، وهي قالمن الأولىالمادة لقد تضمنت نص
یة وإتیانها على وجه الامتهان، وأن تمارس لحسابه الخاص، لكن هذا مباشرة الأعمال التجار 

من القانون 6و5النص لم یتضمن شرط الأهلیة التجاریة، ولكن یستفاد من نص المادتین 
.توافر هذا الشرط لممارسة الأعمال التجاریةنفسه، ضرورة

.أنظر في ذلك أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول من التقنین المدني-1
.46محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص -2
، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، منشور في 1996ینایر سنة 10مؤرخ في 01-96أمر رقم -3

.1996ینایر سنة 14بتاریخ 3یة، العدد الجریدة الرسم
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جاري، كالقانون وهو القید في السجل الت، ألاهناك بعض الدول تضیف شرطا ثالثا
، )1(الألماني الذي یرتب على القید في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر بصفة قاطعة

من القانون بدلیل أنه لم ینص علیه في المادة الأولى،أما المشرع الجزائري فلم یجعله شرطا
تم وضعها، أيمن القانون نفسه21المذكورة أعلاه، بل نص علیه في المادة التجاري

كما نلاحظ أن المشرع أضاف . في السجل التجاريضمن الآثار المترتبة على التسجیل
وهو عدم وجود نص في القانون یستبعد شخص من طائفة التجار، وتجدر ،شرط آخر

عند تعدیله للقانون التجاري 1996أن هذا الشرط أضافه المشرع في عامهناالإشارة
.  27-96بموجب الأمر رقم 

.الأعمال التجاریةممارسة : لأولالمطلب ا
ه یعد مفتاح التعریف الذي جاء به لأن،أساسيو اشرط ضرورییعد مباشرة العمل التجاري 

تلك الأعمال التجاریةوالمقصود بالتجاري، ع في نص المادة الأولى من التقنینالمشر 
اریة بالتبعیة ــــال التجـــعماري، أما الأــــالتجالتقنینمن 3و2ادتینــــفي الممنصوص علیهاال

اجر ــــا التــــإلا إذا مارسهف،وصــذا الـــب هــتســكـولا تــــال مدنیةأعمفي الأصلفهي
اریة بالتبعیة إلا بعد ـــال التجـــالي لا یمكن الحدیث عن الأعمـــات تجارته، وبالتــــلحاجو 

.رـــاجــاكتساب الشخص لصفة الت

.لامتهانامباشرة الأعمال التجاریة على سبیل : المطلب الثاني
، لهاذه مهنة ــــنتظم ومستمر قصد اتخمعمل معین بشكل ممارسة نشاط أوان هوـــــمتهالا
المصدر الوحید هــــــورزاق حتى ولو لم یكن ستاذ هذه المهنة وسیلة للعیش والاـــواتخ
ة ـــارســـمم: اصر التالیة وهيــــیجب توافر العنانـــــمتهالالنكون بصدد وعلیه . زاقر ـــتـــللاس
درا للكسب ــــل مصــــذا العمـــــارسة هـــون ممــــ، وأن یكةــمــظــتـنــومرةـمــستورة مـــا بصـــملـــعم

.177حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص -1
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على ل ــمذا العــــارس هــــأن یمو ،)1(هــتـنـهـن مــاح مـــن أربـــا یجنیه مـــراء مــــوالاسترزاق من ج
ان على عمل ـــــا یجب أن ینصب الامتهــاص، كمـــابه الخــــ، أي باسمه ولحسلالـــسبیل الاستق

.تجاري ولیس عمل مدني

).الاعتیاد(مباشرة العمل التجاري بصفة متكررة ومنتظمة : الفرع الأول
متهان أو امتهان الأعمال التجاریة أشمل من معنى الاعتیاد، فالاعتیاد لا یعني الا

الاحتراف، لأن الاعتیاد یقصد به تكرار العمل من وقت لآخر دون أن یرقى لدرجة 
.الاستمرار والانتظام، في حین أن الامتهان هو تكرار العمل بصفة مستمرة ومنتظمة

الشخص المعنوي یقتصر على الشخص الطبیعي بل یخص أیضاان لاــــالامته
اري ـــــل التجـــامة كالبلدیة أو الولایة بالعمــــاص العـــأحد الأشخكالشركات، وقد تقوم الدولة أو

ن ـــاریة لكــــتجـــه الــتـــظ بصفــفــتــل یحـــذا العمـــح أن هـــراجـــرأي الــــراف، فالـــه الاحتــــعلى وج
ع ــــارض مــــعـــتـــذه الصفة تــــلأن ه،رــــاجـــــة التـــفــب صـسـتــكـویة لا تـنـــاص المعـــــذه الأشخــــــه

.)2(ةـــاسیة للدولـــة الأســفــیـــالوظ

.ممارسة العمل التجاري للعیش والاسترزاق: الفرع الثاني
العبرة بتوافر هذا العنصر هو بقصد الشخص الذي یمارس هذه الأعمال، فهل یمارسها 

تجاریة یمكن ممارستها لعدة مرات ومع ذلك لا للعیش والاسترزاق أم لا، لأن هناك أعمال
یكتسب الشخص صفة التاجر، كقیامه بسحب عدة سفتجات، مع أن التعامل بالسفتجة بین 
كل الأشخاص عمل تجاري بحسب الشكل، ذلك أن السفتجة تعد ورقة تجاریة وجدت أصلا 

التالي لیست موردا لتحصیل الدیون، أي أداة وفاء وضمان، وتسهیل التعامل بین التجار، وب
.للكسب، أو القیام ببعض عملیات الشراء لأجل البیع ثم انقطع عن التجارة

.46محمد فوزي سامي، مرجع سابق، ص -1
.184حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص -2
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.)الاستقلالیة(قیام الشخص بالأعمال التجاریة لحسابه الخاص:الفرع الثالث
ویتخذها : "... من القانون التجاري بالعبارة التالیةالمادة الأولىورد في نصهذا الشرط 

لا یكفي لاكتساب صفة أنه ، والمقصود من عنصر الاستقلال في المهنة"لهمهنة معتادة
الشخصعلىالتاجر أن یكون الاعتیاد بقصد الظهور بمظهر صاحب المهنة، فیجب 

العمل التجاري لحسابه الخاص ولیس لحساب غیره، لذلك لا یعتبر العمال تجارا ممارسة
. إنما لحساب رب العملو الخاص لأنهم لا یقومون بالأعمال التجاریة لحسابهم

كذلك لا یعتبر تاجرا مدیر شركة المساهمة ومدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
والمدیر غیر الشریك في شركة التضامن، لأنهم یقومون جمیعا بالعمل باسم ولحساب 

فة الشركة، أما الشركاء في شركة التضامن سواء كانوا مدراء أم لا فإنهم یكتسبون ص
التاجر، فكل واحد منهم یسأل عن التزامات الشركة مسؤولیة شخصیة وتضامنیة تطبیقا 

وأخیرا إذا قام نزاع حول شرط الامتهان فیقع على . )1(من القانون التجاري551لنص المادة 
من یدعیه عبء الإثبات بكل الطرق بما فیها القرائن، ومن هذه القرائن الشهرة، كأن یشتهر 

الناس أنه تاجر، لكنها قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها، وبالتالي فهذه مسألة الشخص بین 
. )2(موضوعیة یفصل فیها القاضي الذي یخضع فیها لرقابة المحكمة العلیا

.الأهلیة التجاریة:المطلب الثالث
الأهلیة هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونیة، بحیث یكون مسؤولا عن 

غیر كاف الشخص الطبیعي، وامتهان الأعمال التجاریة من طرف التي یقوم بهاالأعمال
ونشیر .قانونیة اللازمة لامتهان التجارةالأهلیة البتمتعهشترطلاكتساب صفة التاجر، بل ی

بل نص على أهلیة ، اللازمة لممارسة التجارةالأهلیةنص علىالقانون التجاري لم یأن

.182-181، ص نفسهمرجع الحلو أبو حلو، -1
.186حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص -2
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لمرأة المتزوجة، وفیما عدا ذلك یجب الرجوع إلى القواعد العامة التي القاصر المرشد وأهلیة ا
.)1(سنة كاملة19تحدد سن الرشد ب 

الأهلیة كالجنون، السفه، من عوارضصب بعارض یفكل شخص بلغ هذه السن ولم إذن
.رةیجوز له مزاولة التجاأو مانع من موانع الأهلیة، أو لم یكن محجورا علیه ،العته والغفلة

أما أهلیة الشخص المعنوي فهي محددة بالأعمال اللازمة التي یعینها عقد إنشائه أو التي 
في أهلیتها بحدود غرضها المحدد، ومنها الشركات التجاریة التي تحدد )2(یقررها القانون

. القانون الأساسي للشركة

.أهلیة القاصر:الفرع الأول
إلى أهلیة القاصر المرشد، من القانون التجاري5ة المادنص تطرق المشرع الجزائري في 

لقاصر مباشرة الأعمال لمكنشروط حتى یةتوافر ثلاثویستنتج من هذا النص أنه یشترط
:وهيبصفة مستقلة،التجاریة

.)3(أنثىمأاذكر كانسنة كاملة 18القاصر بلغأن ی-
والده متوفیا أو غائبا أو سقطت ، أما إذا كان أن یحصل على إذن مسبق من والده أو أمه-

یشترط یة أو استحال علیه مباشرتها، وفي حالة انعدام الأب والأم، عنه سلطته الأبو 
، لكن لم نجد نص قانونيمجلس العائلة مصادق علیه من المحكمةمن قرار الحصول على 

.یحدد تكوین مجلس العائلة
.السجل التجاريأن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في-

ه الإذن ــا لـــمهـــدود التي رســـحـــار إلا في الــــجــیة الاتـــلـــاصر لا یتمتع بأهـــــقــــالالي فــــتــــوبال
ار ــــون في إطـــات التي تكـــیع التصرفــمــني أن جــا یعـــمهذا ة، ــمــادق علیه من المحكـــالمص

.من القانون المدني40المادة راجع نص -1
.من القانون المدني50المادة راجع نص -2
. 51سنة، أنظر فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 15على سبیل المقارنة نجد أن القانون الأردني یشترط سن -3
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روضة على ـــات المفـــزامـــتــویلتزم بكل الالاجرــــصفة التالإذن تعتبر صحیحة وتكسبه
لاسه ـــر إفــــوز شهــــاریة، كما یجـــاتر التجــــاري ومسك الدفــــل التجــــد في السجــیــقــار، كالـــــجــتــال

.إن توقف عن دفع دیونه

ر المأذون له بالتجارة أن من القانون التجاري، یجوز للتاجر القاص6حسب نص المادة 
التصرفات التي تخرج عن الحدود بمفهوم المخالفة فإنیرتب التزاما أو رهنا على عقاراته،

وتقع تصرفاته باطلة یجــوز له أن یتمسك بإبطالها لمصلحتهف،في الإذنلهالـمرسومة
تعلقة ببیع أموال إتباع الإجراءات الشكلیة المفیجبأما التصرف في العقارات،بطلانا نسبیا

وإذا تمسك القاصر ببطلان تصرفاته التي قام بها وجب أن یرد .ةالقصر أو عدیمي الأهلی
للطرف الآخر الفائدة التي عادت علیه كي لا یثرى على حساب الغیر، وإذا استعمل القاصر 

لذي وسائل احتیالیة لإخفاء نقص أهلیته جاز للمتعاقد معه المطالبة بالتعویض عن الضرر ا
.)1(لحقه من تصرف القاصر

.أهلیة المرأة المتزوجة:الفرع الثاني
تلتزم المرأة التاجرة : "القانون التجاري على أنهمن8المادة الفقرة الأولى من تنص 

المرأة یمكنها یفهم من هذا النص أن". شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها
وتتحمل كامل المـسؤولیة، ولها أن تلتـــزم بكل التزامات التجارة دون إذن زوجهاممارسة
لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان : "من القانون نفسه على أنه7وتنص المادة . التجار

ولا یعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا . یمارس نشاطا تابعا لنشاط زوجه
لا في تجارتهبمساعدة زوجها أة التي تقومإذن حسب نص الفقرة الأولى فإن المر ". منفصلا

تكتسب صفة التاجر، ولا یعتبر عملها إلا مجرد مساعدة نتجت عن رابطة الزوجیة فهي 
، أي أن قیامها بهذا الأعمال لم تتم على ولیس لحسابها الخاصهحسابباسم زوجها و تعمل 

.7من المادة 2ا ما أكدته الفقرة وجه الاستقلال وهذ

.193حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص - 1
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.نباالأجأهلیة :لثالفرع الثا
إن أهلیة الأشخاص تخضع في الأصل للقانون الشخصي أي القانون الوطني، ومن ثم 

من 10المادة الفقرة الأولى منفإن أهلیة الأجنبي یحكمها قانونه الوطني استنادا إلى
لتي یسري على الحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم قانون الدولة ا: "القانون المدني التي تنص

2لأجانب، لكن الفقرة اأهلیة لا تسري على القوانین الوطنیة أي أن".ینتمون إلیها بجنسیتهم
ومع ذلك ففي التصرفات المالیة : "على أنهمن نفس المادة تضع استثناء لهذا الأصل فتنص

التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فیها إذا كان أحد الطرفین أجنبیا ناقص الأهلیة، وكان
نقص أهلیته یرجع إلى سبب فیه خفاء لا یسهل تبینه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب 

".لا یؤثر في أهلیته وفي صحة المعاملة

لم لوحتى و ،التجارة في الجزائرةمارسمسنة19بلغ سن الرشد لأجنبي الذي یمكن ل
ائري كامل الأهلیة متى قانون دولته، وإنه یعتبر في نظر القانون الجز حسب یبلغ سن الرشد 

.فیعتد بتصرفه ویعتبر صحیحاالجزائري،كان كامل الأهلیة طبقا للقانون 

.عدم وجود نص في القانون یستبعد شخص من دائرة التجار: المطلب الرابع
ما لم : "... بعبارة1996ا الشرط جاء به المشرع في تعدیل القانون التجاري لعامهذ

، معنى ذلك أن قد ینص قانون على استبعاد شخص من طائفة "كیقض القانون بخلاف ذل
التجار مع أنه یعتبر تاجرا، أي أنه یحترف الأعمال التجاریة ویمارسها لحسابه الخاص، 
ونلاحظ أن هذا الشرط قد هدم تعریف التاجر الذي جاء به المشرع، وعند البحث في بعض 

من طائفة التجار بالرغم أنها تمارس النصوص القانونیة وجدنا أن بعض الأشخاص تستبعد
اص ــــؤلاء الأشخـــــبین هاص، ومن ـــا الخـــابهـــراف ولحســـل الاحتــیـاریة على سبـــال تجـــأعم

ارة في ـــة التجـــارســـون من ممـــوعـــنـــمــاص المــــة والأشخــیــات الحرفـــاونیـــون، التعـــیــنجد الحرف
.في القانونخاصود نصالة وجـــح
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.الحرفیون والتعاونیات الحرفیة: الفرع الأول
الحرفي یمارس أیضا نشاطا من نشاطات الإنتاج أو التحویل أو التصلیح أو أداء خدمة، 

من 3و2وكما لاحظنا أن هذه الأعمال تعد تجاریة إذا دخلت في نطاق أحكام المادتین 
حرفي حتى وإن مارس نشاطات خاصة بالإنتاج أو التحویل القانون التجاري، لكن بالنسبة لل

أو التصلیح بصفة رئیسیة ومستمرة فلا یعد تاجرا، لأن عمله یطغى علیها الطابع الیدوي، 
وقد یحتاج إلى تأهیل علمي أو فني معین أو إبداع أو مهارة، كما یحتاج أن ینجز وینفذ من 

المتعلق بالقواعد التي 01- 96الأمر رقم من 10و5الحرفي نفسه، تطبیقا لنص المادتین 
.    تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف

یمكن أن تمارس الصناعة التقلیدیة والحرف، إما في 01-96حسب أحكام الأمر رقم 
أو تعاونیة أو مقاولة، فبالنسبة للحرفي الفردي لا یكتسب صفة التاجر ) حرفي(شكل فردي 

، ونشیر أن الحرفي یمكنه اللجوء 01-96من الأمر رقم 33حسب النص الصریح للمادة 
إلى مساعدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو ثلاثة متمهنین على الأكثر یربطهم بالحرفي عقد 

، فبمفهوم المخالفة إذا استخدم الحرفي عمالا فیعتبر في هذه الحالة تاجرا، لأنه )1(تمهین
. أدخل عنصر المضاربة على أعمالهم

، ولا تعد تاجرة وهي معفیة )2(تعاونیة الحرفیة فتعد شركة مدنیة وتثبت بعقد موثقأما ال
من التسجیل في السجل التجاري، وتسجل فقط في غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف، وهذا ما 

، أما المقاولة الحرفیة فهي كل مقاولة تنشأ 01-96من الأمر رقم 33أكدته نص المادة 
شكال المنصوص علیها في القانون التجاري، لذلك تعد تاجرة بعقد موثق حسب أحد الأ

.01-96من الأمر رقم 11راجع نص المادة -1
.01- 96من الأمر رقم 13راجع نص المادة -2
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وتخضع للتسجیل في السجل التجاري، وكذلك التسجیل في غرفة الصناعة التقلیدیة 
.          مع أنها تاجرة)1(والحرف، وتستفید المقاولة الحرفیة من نظام جبائي تشجیعي ومبسط

.التجارةالأشخاص الممنوعون من ممارسة: الفرع الثاني
قد ینص القانون على منع فئة معینة من ممارسة التجارة تحقیقا لأهداف معینة، 

43كالموظفین العمومیین والأطباء والمحامین والموثقین، ومثال على ذلك نجد أن المادة 
العمومیة الإدارة، منعت الموظف في )2(2006من قانون الوظیفة العمومیة الصادر سنة 

نشاط مربح مهما كان نوعه، ویدخل في هذا الإطار ممارسة التجارة مهما من ممارسة أي
من قانون تنظیم مهنة المحاماة الصادر سنة 27كان نوعها، كذلك نجد أن المادة 

.، نصت صراحة على أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة أي نشاط تجاري)3(2013

لا شك أنه یكتسب لقانون ذلك، فبامتهان عمل تجاري رغم حظر اأي شخصقامإذا
بالنسبة للالتزامات ولیس صفة التاجر حسب نص المادة الأولى من القانون التجاري 

توقّع علیه عقوبات مایة لمصلحة الغیر، زیادة على ذلك فإن هذا الشخصحوهذا الحقوق، 
ون الوظیفة ـــانـــمن ق181ادة ـــالمنص ، فمثلا)4(تأدیبیة حسب قانون المهنة التي یخضع لها

ارسة ــــمــمع بین الوظیفة ومـاعتبرت الج، 03-06ر رقم ـــــــالأمموجب ادر بـــالعمومیة الص
ة السفلى ــبــرتــزیل إلى الــنــتــؤدي إلى الـــة التي تــعــرابــة الــدرجــح آخر، خطأ من الـــربــاط مــــنش

.مباشرة أو التسریح من الوظیفة

. 01-96الأمر رقم 23و22راجع نص المادتین -1
في الجریدة منشور، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 03- 06أمر رقم -2

.6، ص 2006یولیو سنة 16بتاریخ 46العدد ،الرسمیة
،في الجریدة الرسمیةمنشورتنظیم مهنة المحاماة، ، یتضمن 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 07-13قانون رقم -3

.2013أكتوبر سنة 30بتاریخ 55العدد
.190حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص - 4
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11المادة نص ارة الأردني في ــــجــتــون الـــانــــار تطرق إلیه قـــــع آخر من التجهناك نو 
اهر، ویقصد به ــــاجر الظـــــو التـــري، وهــــزائــــاري الجــــون التجـــانــــقــمنه، ولم یتطرق إلیه ال

ایة عن ـــل الدعــــــن للجمهور في الصحف ووسائـــلــالشخص الذي لا یمتهن التجارة، لكن یع
ا، والقصد من ــاریـــلا تجـــارس عمـــــرا وإن لم یمـــا یعتبر تاجـــاري، فهنـــه التجــلــاح محــــافتت

لغیر، وقد اعتبر القانون الأردني أن ـــایة ار على هذا الشخص هو حمـــاجـــتــاء صفة الـــــإضف
، )1(ســـكــات العــل إثبــبـقـاطعة لا تــــققـــانونیةر قرینةـــاهـــر الظـــاجــــعلى التهذه الصفةإسباغ 

كما تطبق نفس الأحكام على التاجر المستتر، أي الشخص الذي یمارس التجارة باسم 
.  )2(مستعار أو یستترون وراء شخص آخر

:المبحث الثاني
رـــجاــــــات التـــــــزامـــتــال

علیها القانون التجاري، هي مسك الدفاتر التجاریة والتسجیل منصوصالتجار التالتزامامن 
أخرى تخرج عن نطاق دراستنا، في السجل التجاري، وهناك التزامات نصت علیها قوانین

.   لضمان الاجتماعيق اادیصنو ریح بنشاطه لدى مصلحة الضرائب التصك

.اریةــــاتر التجــــك الدفــمسالالتزام ب:المطلب الأول
نص القانون التجاري على وجوب مسك دفاتر تجاریة وتسمى الدفاتر الإجباریة، ویعود 
سبب فرضها إلى كثرة المعاملات التجاریة والتجار، لذلك وجب تقیید كل العملیات التي یقوم 
بها لإمكانیة الاحتجاج بها، ولقد نظم المشرع الجزائري في الباب الثاني من الكتاب الأول 

واعتبرها 18إلى 9الدفاتر التجاریة في المواد من : انون التجاري هذه الدفاتر بعنوانمن الق
.تزامات الإجباریة لكل شخص اكتسب صفة التاجرمن الال

. 47فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -1
.48فوزي محمد سامي، المرجع نفسه، ص -2
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ن المشرع الجزائري لم یفرق بین التجار الذین یمارسون تجارة تجدر الإشارة هنا إلى أ
وعلى خلاف ذلك نجد أن قانون التجارة كبیرة وغیرهم من الذین تكون تجارتهم بسیطة، 

منه، أعفى صغار التجار من مسك الدفاتر التجاریة، أي الأفراد 10الأردني في المادة 
الذین یمارسون تجارة صغیرة ذات نفقات عامة وزهیدة ویعتمدون في الغالب على مساعیهم 

أي یعتمدون أكثر على البدنیة للحصول على أرباح قلیلة لتأمین معیشتهم، كالبائع الجوال، 
. )1(ن استنادهم على رأس مالهم النقديجهدهم البدني أكثر م

الهدف من مسك الدفاتر التجاریة هو التنظیم الداخلي للتجارة، والتسهیل على التاجر إن 
للقیام بأعماله التجاریة وتنظیمها على أحسن وجه، أما بالنسبة للغیر فتظهر أهمیة هذه 

ة حقیقة المركز المالي للتاجر لكي یتعامل معه، كما تعود أهمیتها في كونها الدفاتر في معرف
من القانون التجاري، 30وسیلة إثبات یمكن الرجوع إلیها في حالة النزاع تطبیقا لنص المادة 

وحسب نوع ،وإلى جانب الدفاتر الإلزامیة قد توجد دفاتر اختیاریة تختلف من تاجر إلى آخر
.رسها، هذه الدفاتر تساعد أیضا التاجر على تنظیم تجارته ومسك حساباتهالتجارة التي یما

.الدفاتر الإلزامیة:الفرع الأول
نص القانون التجاري على دفترین یجب على التاجر أن یلتزم بمسكهما، وهما دفتر 
الیومیة ودفتر الجرد، وهناك دفاتر إلزامیة أخرى منظمة بمقتضى نصوص قانونیة خاصة، 

ل دفتر الأجور، سجل العمال وسجل العمال الأجانب، سجل العطل المدفوعة الأجر، مث
سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهیزات الصناعیة، سجل حفظ الصحة والأمن وطب 

.)2(العمل وسجل حوادث العمل

.49، ص نفسهمرجع الفوزي محمد سامي، -1
یحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها 1996مارس سنة 6مؤرخ في 98-96مرسوم تنفیذي رقم -2

.1996مارس سنة 13بتاریخ 17العدد ،في الجریدة الرسمیةمنشورالمستخدمون ومحتواها، 
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).livre journal(دفتر الیومیة-أولا
: من القانون التجاري على أنه9لمادة نصت علیه اوقد یعتبر من أهم الدفاتر التجاریة، 

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم "
عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا، بشرط أن یحتفظ في 

".یومیاهذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات 

كل العملیات المالیة التي یقوم بهافي دفتر الیومیةالتاجرسجلیإذن حسب هذا النص 
.إلخ...دفع و شراء، بیع، اقتراض یوما بیوم من

، فیستحسن لتسجیل كل العملیات التجاریةلا یكفي دفتر واحدقد من الناحیة العملیة 
فیخصص للعملیات التجاریة، اصیل المختلفةالتفبیانالاستعانة بمسك دفاتر یومیة مساعدة ل

لا حاجة في هذه الحالة، و وغیرهادفتر یومي للمشتریات وآخر للمبیعات وثالث للمصروفات
یكتفي بتقیید بلیومیة الأصلي، الدفتر هذا عادة قید تفاصیل هذه العملیات في لإللتاجر 
.كل شهربصفة منتظمةهذه العملیات في دفتر الیومیة الأصلي مجموع 

.(livre d’inventaire)دفتر الجرد-ثانیا
ارة عن دفتر ـــو عبـــــوه، اريـــالتجمكرر من التقنین10و10تینادــــنصت علیه الم

اري بالتفصیل في نهایة كل سنة مالیة، ــــر مشروعه التجـــاصــــجمیع عنر ـــاجـــالتیسجل فیه 
ه سواء ـــوالـــان كل أمــــوي على بیــــسمبر، هذا الدفتر یحتدی31أي من الأول من جانفي حتى 

اح ــــاب الأربـــحسو ا علیه، ـــــوحصر ما له وم،مهاـــویـــوتقولاتــــارات أو منقـــقــكانت ع
انیة ل سنة، والمیز ـــر كــــاجــــتــامة للـــذا الدفتر صورة من المیزانیة العــــ، أي تقید بهائرــــوالخس

اسبة عن مركز التاجر الایجابي والسلبي في ـــد المحـــواعــهي التعبیر الرقمي المنظم طبقا لق
الأصول والخصوم، ویقصد : نهایة السنة المالیة، وتتخذ شكل جدول مكون من جانبین
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بالأصول حقوق التاجر وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة التي یمتلكها وحقوقه قبل الغیر، أما 
.)1(لخصوم فتشمل دیون التاجر ورأس مالها

.الدفاتر الاختیاریة: الفرع الثاني
علاوة على دفتري الیومیة والجرد، جرت العادة على قیام التجار بمسك دفاتر أخرى 
تتطلبها طبیعة كل تجارة وأهمیتها، وتجدر الإشارة أن القانون التجاري لم ینص على هذا 

.دفاتر لا یمكن حصرها مقارنة بالدفاتر الإلزامیةالنوع من الدفاتر، وهذه ال

Grand)الكبیر الدفتر -أولا livre).
تقید فیه الحسابات الفردیة الخاصة بالزبائن أو ، و)2(هناك من یطلق علیه دفتر الأستاذ

الخاصة بالممونین، ویترتب على ذلك أن كافة البیانات المقیدة في دفتر الیومیة یعاد تدوینها 
.هذا الدفتر لكن یتم ترتیبها بحسب نوعها أو حسب أسماء الممونین أو الزبائنفي 

.(Livre brouillard)دفتر المسودة-ثانیا
في تدون فیه العملیات التجاریة بمجرد وقوعها بسرعة و هو في الحقیقة مسودة لدفتر الیومیة

.صورة مذكرات ثم تنقل بعد ذلك لدفتر الیومیة بعنایة وبانتظام

.(Livre de magasin)دفتر المخزن-ثالثا
.مخزن التاجروتخرج منتدون فیه كل البضائع التي تدخل

.)L’échéancier)(دفتر الاستحقاق(دفتر الأوراق التجاریة -رابعا
الواجب ر، وتلك ـــیـــغــا للــــب دفع قیمتهـــــاریة الواجـــاق الأوراق التجــــقــحــخ استـــتقید فیه تواری

.تحصیلها من الغیر

.153علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -1
.نفسهمرجع العلي البارودي، محمد السید الفقي، - 2
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.(Livre de caisse))دفتر الخزانة(دفتر الصندوق -خامسا
تدون فیه كل المبالغ النقدیة التي تدخل الصندوق وتخرج منه یومیا، وهو ذو أهمیة 

.بالنسبة للتاجر لأنه یبین له رصیده في نهایة كل یوم

.(Livre-copie de lettre)أو المراسلات دفتر صور الرسائل-سادسا
، ونجد أن تدون فیه صور الرسائل المرسلة من التاجر إلى الغیر والمتعلقة بتجارته

قانون التجارة الأردني اعتبر دفتر صور الرسائل والبرقیات دفتر إلزامي ولیس اختیاري، إذن 
جرد دفتر الیومیة، دفتر ال: حسب القانون الأردني فالدفاتر الإلزامیة هي ثلاثة دفاتر

.)1(والمیزانیة، دفتر صور الرسائل

.كیفیة مسك الدفاتر التجاریة ومدة الاحتفاظ بها: الفرع الثالث
التقید بجملة من القانون التجاري حجیة في الإثبات، اشترطحتى تكون للدفاتر التجاریة 

.، كما حدّد مدة معینة للاحتفاظ بهاعند مسك الدفاتر التجاریة الإلزامیةالشروط

.كیفیة مسك دفتري الیومیة والجرد-أولا
یجب أن یلتزم بها وابط التيـــــعلى جملة من الضانون التجاري،ــــمن الق11نصت المادة 

ان مركزه ــــل بیـــفــة تكـون منتظمة وبطریقـــاریة، وذلك حتى تكــــاتر التجـــــالتاجر عند مسك الدف
رین والتوقیع علیهما من طرف ـــتــات كلا الدفــــم صفحــیـــرقـــو تـــرط هأول شـــة، فـــالي بدقـــالم
ل ـــخ كـــــام وحسب تاریــــظــتـاریة بانـــــات التجـــاضي المحكمة، ثم بعد ذلك یتم تسجیل العملیــــق

راء ــــابة أو إجــتـــم كدــــا یجب علیه عــــكم،امشــــل إلى الهــــقـاض أو نــــیــرك بـــعملیة، دون ت
ه، لكن نلاحظ أن المشرع لم ینص على منع الكتابة ـــوعـــان نـــأي تغییر أو شطب مهما ك

. بین السطور أو التحشیر

.56-55فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص ص -1
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كما نلاحظ أن المشرع لم ینص على نوع اللغة التي تتم بها عملیة التسجیل في الدفاتر 
غة الفرنسیة حتى یومنا هذا خاصة بالنسبة التجاریة، ولقد جرت العادة على استعمال الل

لدفتر الجرد، وعلیه كان على المشرع النص على استعمال اللغة العربیة، خاصة أن قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة اشترط عند رفع دعوى قضائیة تقدیم الوثائق والمستندات باللغة 

، وفي هذه الحالة سیتفادى )1(العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة تحت طائلة عدم القبول
. التاجر مصاریف الترجمة عندما یستعمل اللغة العربیة في تسجیل عملیاته التجاریة

.مدة الاحتفاظ بدفتري الیومیة والجرد-ثانیا
من القانون التجاري 12بالنسبة لمدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة الإلزامیة، نصت المادة 

سنوات تبدأ من تاریخ إقفالها، كما یجب على التاجر 10مدة على وجوب الاحتفاظ بها
وهذه . الاحتفاظ بالمراسلات والفواتیر وغیرها من المستندات المتعلقة بالتجارة لنفس المدة

المدة لیست مدة تقادم بل هي مدة زمنیة دنیا للاحتفاظ بها لتقدیمها إلى القضاء عند طلبها، 
جر إتلافها، لكن یجوز له أن یحتفظ بدفاتره لمدة أطول ولا وبعد مرور هذه المدة یمكن للتا

یوجد نص یمنعه من ذلك، وفي هذه الحالة یجوز تقدیمها للقضاء حتى ولو انقضت مدة 
علىأكدت المحكمة العلیا، وقد وات خاصة إذا لم تنقضي الحقوق الثابتة بها بالتقادمسن10
من 10و9ت، المحددة في المادتین سنوا10وجوب حفظ الدفاتر المحاسبیة لمدة أن 

القانون التجاري، لا یعني سقوط الأرباح، إذ أن الأرباح الناتجة عن الأعمال التجاریة لا 
309تدخل ضمن الحقوق الدوریة حتى نطبق علیها مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 

تها یتبقى محتفظة بحجلقاضي أن یأمر بتقدیمها، بللكن لا یجوز ل، )2(من القانون المدني
.في الإثبات ما دامت موجودة ولم یتم إتلافها

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 2الفقرة 8راجع نص المادة -1
، مجلة المحكمة 04/03/2010الصادر بتاریخ 605566رقم ) الغرفة التجاریة والبحریة(أنظر قرار المحكمة العلیا -2

.237- 232ص، ص2011العلیا، العدد الثاني لسنة 
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.عدم مسك الدفاتر التجاریةنالجزاءات المترتبة ع: الفرع الرابع
فرض المشرع على التاجر جزاءات مدنیة وعقوبات جزائیة في حالة عدم مسك الدفاتر 

.الدفاترالتجاریة، أو في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بتنظیم هذه

.المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجاریةالجزاءات المدنیة-أولا
من القانون التجاري، فإن عدم مسك الدفاتر التجاریة یؤدي إلى226حسب نص المادة 

الدفاتر في حالة مسك، أمادفعالفي حالة توقفه عن إجراء التسویة القضائیةالتاجرحرمان
إنه یمنعفمن القانون التجاري، 14فحسب نص المادة ، مةمنتظالتجاریة بصفة غیر 

لفائدته في تؤدي إلى حرمان التاجر من استعمالها كأداة إثباتقضاء وبالنتیجةتقدیمها لل
مواجهة تاجر آخر، أو في مواجهة غیر التاجر إذا كان القانون یجیز الإثبات بالدفاتر 

.التجاریة ضد غیر التاجر

.  ذات الطابع الجزائي المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجاریةالعقوبات -ثانیا
بصفة توقف التاجر عن دفع دیونه وتبین أنه لم یمسك دفاتره التجاریةفي حالة

وهنا مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر، ، فیعتبر)2(حساباته ناقصةأو كانت،)1(منتظمة
، وهي الحبس )3(من قانون العقوبات383/1المادةفي نصمذكورةتطبق علیه العقوبات ال

.دج200.000دج إلى 25000من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

ر قد أقالتدلیسیكون بطریق أوحساباته،ىخفأما إذا توقف التاجر عن الدفع وكان قد أ
من القانون التجاري، یعد374ادة ـــالمبمبالغ لیس في ذمته، فحسب نصفي میزانیته

من3و2الفقرتین نصفيمذكورةالاتیعاقب بالعقوبو تكبا لجریمة التفلیس بالتدلیسمر 

.من القانون التجاري370من المادة 6راجع نص الفقرة - 1
.من القانون التجاري371من المادة 5راجع نص الفقرة - 2
.من القانون التجاري369راجع نص المادة - 3
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ة من ـــرامـــات، وهي الحبس من سنة إلى خمسة سنوات، وبغــوبـــقــون العــــانــــمن ق383المادة
.دج500.000إلى 100.000

ز الحكم علیه بالحرمان من زیادة على العقوبات السالبة للحریة والغرامات المالیة، یجو 
1مكرر9حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة الوارد ذكرها في نص المادة 

:سنوات على الأكثر وهي5من قانون العقوبات وذلك لمدة سنة إلى 
.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف-
.الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح-
بیرا أو مساعدا محلفا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام عدم الأهلیة أن یكون خ-

.القضاء إلا على سبیل الاستئناس
الحرمان من التدریس أو إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة تعلیم، كأستاذ أو مدرس -

.أو مراقب
.عدم الأهلیة أن یكون وصیا أو قیما-
.سقوط حق الولایة كلها أو بعضها-

.)1(یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیههذه العقوبات تسري من

. في الإثباتة الدفاتر التجاریةحجیّ : الفرع الخامس
عنلنفسه، لكن القانون التجاري خرج ع دلیلانطصاالأصل أنه لا یجوز لأي شخص 

ته، یستعملها كدلیل إثبات لمصلحو سمح للتاجر أن یمسك دفاتر تجاریة ه القاعدة و هذ
وللتاجر الآخر الذي یحتج علیه بالدفاتر التجاریة إثبات عكس ما جاء فیها بجمیع طرق 
الإثبات بما في ذلك البینة والقرائن، وتختلف الحجیة في الإثبات للدفاتر التجاریة في حالة 

.ما إذا كان التعامل بین تاجرین أو بین تاجر وغیر تاجر

.من قانون العقوبات1مكرر9راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
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.لتجاراة الدفاتر التجاریة بین حجیّ -أولا
دعاوى المتعلقة اللإثبات في لمنح القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره التجاریة 

من القانون 13المادة ، وقد نصتالدفاتر منتظمة، بشرط أن تكون هذهبالمواد التجاریة
یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار : "على أنهالتجاري
اري ـــــانون التجــــمن الق14ادة ـــــــإذن حسب هذا النص ونص الم".للأعمال التجاریةبالنسبة 

اجر حجة لمصلحته ــــر التــــاتـــون دفـــولكي تكون المدني، ــــانـــمن الق330ادة ـــــــالمنص و 
:الآتیةشروطالیجب توافر 

لزمان بمسك الدفاتركلاهما ملأنیجب أن یكون النزاع بین تاجرین، :الشرط الأول*
یسهل على القاضي التحقق من البیانات عن طریق مقارنة دفاتر كل من التجاریة، وبالتالي

الخصمین، ولا صعوبة إذا تطابقت بیاناتها أما إذا اختلفت الدفاتر جاز للقاضي ترجیح دفاتر 
.أحدهما إذا كانت منتظمة على دفاتر الطرف الآخر

، وهي الخصمینیجب أن یكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكلا:الشرط الثاني* 
كما إذا باع تاجر من القانون التجاري،3و2الأعمال التجاریة المذكورة في نص المادتین 

، أو أن یكون عمل تجاري بالتبعیة حسب الشروط بیعهاإعادة بضاعة إلى تاجر آخر لأجل 
إذا اشترى تاجر من تاجر آخر ذلك أنه،انون التجاريمن الق4المنصوص علیها في المادة 

.في الإثباتالدفاتر التجاریةستعمالاله الخاص فلا یجوز ابضاعة لاستعم

یجب أن تكون الدفاتر التجاریة التي یحتج بها على الغیر منتظمة، أما :الشرط الثالث* 
،لا یجوز تقدیمها للقضاءو غیر المنتظمة فلا تكون حجة في الإثبات أمام القضاءالدفاتر 

.)1(والتفلیسبالإفلاسالمتعلقة باستثناء المسائل

.من القانون التجاري14راجع نص المادة -1
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لا یجوز تجزئة الأدلة الواردة في الدفاتر التجاریة لمن یرید استخلاص دلیل :الشرط الرابع* 
.)1(لنفسه واستبعاد ما هو مناقض لدعواه

.على غیر التجارة الدفاتر التجاریةیّ حج-ثانیا
للدفاتر الأخیرخصمه غیر التاجر لعدم مسك هذا للإثبات ضداتر التاجر لا تصلح دف

من القانون المدني، أجاز330هذا كقاعدة عامة، لكن المشرع في نص المادة التجاریة،
في عند الفصللاستخراج قرائن یستند إلیها المنتظمةللقاضي الاستعانة بدفاتر التاجر

: الشروط التالیةفرر على أن تتواالدعوى لصالح التاج

إذا أما أن یتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغیر التاجر كالمواد الغذائیة، : الشرط الأول* 
.یجوز الإثبات بدفاتر التاجرتعلق الأمر بقرض قدمه التاجر لغیر التاجر فلا 

تجاوزألا تأي یجب ین محل النزاع مما یجوز إثباته بالبینة، أن یكون الدَّ :الشرط الثاني* 
.من القانون المدني333المادة ، تطبیقا لنصدج100.000قیمة هذا الدَّین

أن تكون الدفاتر منتظمة، فإذا كانت غیر ذلك فلا یجوز تقدیمها للقضاء :الشرط الثالث* 
ولا تكون لها حجیة في الإثبات، باستثناء ما ورد في الباب المتعلق بالإفلاس والتفلیس، 

.من القانون التجاري14المادة تطبیقا لنص 

هناك دلیل ناقص متمّمة إلى أحد الطرفین، أي عندما یكونتوجیه الیمین ال:الشرط الرابع* 
هنا یقوم القاضي بتكملة هذا الدلیل القضائیة ونقصد بها الدفاتر التجاریة، في الدعوى

فلا یجوز للخصم رد من القانون المدني، 349بتوجیه الیمین المتممة، وحسب نص المادة 
.هذه الیمین على خصمه

. من القانون المدني330من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
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.في الإثباتكیفیة استعمال الدفاتر التجاریة : الفرع السادس
القاعدة أنه لا یجوز إجبار شخص تقدیم دلیل ضد نفسه، خاصة أن الدفاتر التجاریة هي 

إلى 15في المواد من من صنع التاجر، ومع ذلك خرج القانون التجاري عن هذه القاعدة
، إذ سمح للتاجر إجبار خصمه التاجر بتقدیم دفاتره التجاریة، كما أجاز للقاضي أن 18

یتخذ اء نفسه بتقدیمها، هذا الإلزام بعرض الدفاتر التجاریة على القضاء یأمر من تلق
.)1(الاطلاعوأالتقدیم صورتین إما

.الدفاتر التجاریةتقدیم-أولا
من القانون 18و17، 16جاریة في الإثبات في المواد تم تناول كیفیة تقدیم الدفاتر الت

وضع الدفاتر التجاریة تحت تصرف القاضي )représentation(یقصد بالتقدیم التجاري، و 
حتى یمكن له استخلاص دلیل منها للفصل في النزاع المعروض أمامه، وطبقا لقاعدة حریة 

من القانون التجاري، فإن 30الإثبات في المواد التجاریة المنصوص علیها في المادة
القاضي له سلطة تقدیریة في الأخذ بالدلیل المستخلص من الدفاتر التجاریة أو استبعادها إذا 

.كانت هناك أدلة أخرى

، إذا رفض التاجر تقدیم الدفاتر التجاریة في من القانون التجاري18حسب نص المادة 
بها، فإنه یجوز للقاضي توجیه الیمین إلى الإثباتحالة الأمر بتقدیمها أو عرض علیه 

الطرف الآخر، وهنا لم یحدّد المشرع نوع هذه الیمین، لكن هذه الیمین لیست حاسمة لأن 
ترط توجیهها من خصم للآخر، فهي ملك للخصوم، أي من القانون المدني تش343المادة 

هو الذي یوجهها لأن القاضي ،هي یمین متممة18المادة نصأن الیمین المقصودة في
.من القانون المدني348للخصوم طبقا لنص المادة 

.161على البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص - 1
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.على الدفاتر التجاریةالاطلاع-ثانیا
هو إجراء یضع بموجبه التاجر دفاتره التجاریة تحت )communication()1(الاطلاع 

ویعد هذا تصرف خصمه التاجر، إما بناء على طلب هذا الأخیر أو طلب المحكمة،
، مما قد یعرضه إلى )2(خطیر جدا لأنه سیطلع الخصم الآخر على أسرار التاجرالإجراء 

النزیهة، أو تحویل زبائنه بطرق غیر التجاریةاستغلالها خارج الأعراف والممارسات
حصرت من القانون التجاري15المادة وغیرها، لهذا نجد أنأو تشویه سمعته مشروعة 

وهي الإرث وقسمة الشركة وفي لا غیر،لاث مسائلفي ثالاطلاع على الدفاتر التجاریة
الدفاتر التجاریة في هذه الاطلاع علىحالة الإفلاس، وهنا یلاحظ أن المشرع قد راعى أن

هي ضروریة لجمیع الأطراف للتأكد منها، وأنه لا فائدة من الاحتفاظ بهذه الأسرار المسائل
.وال التاجر وقسمتهاما دام أن كل هذه المسائل سیترتب عنها تصفیة أم

.في السجل التجاريتسجیلالالالتزام ب:المطلب الثاني
على التجار، لذا یعد التسجیل في السجل التجاري من بین أهم الالتزامات المفروضة 

الأشخاص الملزمون بالتسجیل في ثم نتطرق إلى،سنتطرق إلى مفهوم السجل التجاري
ل دون التسجیل فیه، الأنشطة الخاضعة للتسجیل، الموانع التي تحو و السجل التجاري، 

.إجراءات أو كیفیة التسجیل، وأخیرا آثار التسجیل في السجل التجاري

.السجل التجاريمفهوم:الفرع الأول
نموذج مستخرج السجل محتوى إلى سنتطرق إلى تعریفه، ثمفي مفهوم السجل التجاري 

ات تسجیله، ثم نتطرق إلى الجهة الإداریة المكلفة التجاري الذي یسلم للتاجر كوسیلة لإثب
. بمسك السجل التجاري، وأخیرا نحاول بیان الأهداف من وضع هذا السجل

المحررة باللغة الفرنسیة، أما النص باللغة العربیة فاستعمل 15نلاحظ أن هذا المصطلح تم استعماله في نص المادة -1
، لهذا یجب مراجعة ترجمة 18و17، 16تقدیم الذي نصت علیه المواد وهذا یخلق التباس مع إجراء ال" تقدیم"كلمة 

. ، فإما أن یكون الاطلاع أو الإعلامباللغة العربیةالمصطلح
.162، ص سابقعلى البارودي، محمد السید الفقي، مرجع - 2
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.تعریف السجل التجاري-أولا
بیانات التسجل فیه ،)1(مرقم ومؤشر علیه من طرف القاضيالسجل التجاري هو دفتر 

السجل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب ویقصد بالتسجیل فيونشاطه، الخاصة بالتاجر
، فعند قید التاجر یسلم له مستخرج عن السجل التجاري، هذا الأخیر )2(في السجل التجاري

، ولا یمكن )3(یؤهل التاجر المتمتع بالأهلیة التجاریة لممارسة نشاطه التجاريسندا رسمیایعد 
اري له حجیة مطلقة مقارنة بالدفاتر الطعن في هذا السجل إلا بالتزویر، أي أن السجل التج

. التجاریة التي لها حجیة نسبیة

.نموذج مستخرج السجل التجاريمحتوى و -ثانیا
ثم ،)4(صدر نص تنظیمي یحدد نموذج ومحتوى مستخرج السجل التجاري2006في عام 

ل ـــرج السجــــلمستخزات ـــیــمــوموذج ـــدد نمــیح2007ــــرة عامر التجاـــــن وزیــــرار عــــصدر ق
ن ـــیــاحـــوي والشطب، وجنــــانــــالثدــیــقــللدـــاح واحــــنـ، هذا النموذج یحتوي على ج)5(اريـــــالتج

على 15بع على ورق مقوى بقیاس للأنواع الأخرى من التسجیل، هذا النموذج یطبالنسبة
.سنتیمتر لكل جناح21

سة الأنشطة ، یتعلق بشروط ممار 2004غشت سنة 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 2المادة أنظر نص -1
من قانون 58، المعدلة بموجب المادة 2004غشت سنة 18بتاریخ 52التجاریة، منشور في الجریدة الرسمیة العدد 

.2010لسنة 49، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 01-10الصادر بموجب الأمر رقم 2010المالیة التكمیلي لسنة 
، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004غشت سنة 14المؤرخ في 08-04القانون رقم من 5المادة أنظر نص -2

المؤرخ 06-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004غشت سنة 18بتاریخ 52التجاریة، منشور في الجریدة الرسمیة العدد 
.2013یولیو سنة 31بتاریخ 39، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2013یولیو سنة 23في 

.، المعدلة08-04من القانون رقم 2من المادة 2قرة الفأنظر نص -3
، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه، 2006یونیو سنة 21المؤرخ في 222-06مرسوم تنفیذي رقم -4

.2006یونیو سنة 25بتاریخ 42منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
منشور في الجریدة الرسمیة، یزات مستخرج السجل التجاري، ، یحدد نموذج ومم2006یونیو سنة 21قرار مؤرخ في -5

.10، ص 2007أبریل سنة 11بتاریخ 23العدد 
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2006، فقد حدّد المرسوم التنفیذي لسنة ستخرج السجلات التجاریةبالنسبة لمحتوى م
البیانات الخاصة بالتاجر والنشاط التجاري والمحل التجاري، فمثلا بالنسبة لقید الشخص 

واللقب، تاریخ ومكان المیلاد، جنسیته، عنوانه، الاسم التجاري، الطبیعي یجب ذكر الاسم
واجد، ملكیة القاعدة التجاریة، ملكیة المحل التجاري، تاریخ عنوان القاعدة التجاریة، ولایة الت

بدایة النشاط، تاریخ التسجیل في السجل التجاري، رقم التسجیل مشكل من السنة ورمز 
.  )1("أ"الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف 

التسجیل في السجل وضع القرار الوزاري السابق الذكر، سبعة ألوان للتمییز بین أنواع
اللون الأزرق للقید أو التعدیل بالنسبة للشخص الطبیعي، واللون الأخضر للقید أو التجاري، ف

للفروع والممثلیات رتقالي للقید أو التعدیل التعدیل بالنسبة للشخص المعنوي، واللون الب
للتاجر غیر القار، واللون البنفسجي لمؤجرون الأصفر للقید والتعدیلالتجاریة الأجنبیة، والل

المحلات التجاریة للشخص الطبیعي في حالة التعدیل، واللون الرمادي لمؤجر المحل 
للشطب من السجل یل، وأخیرا اللون الأبیض التجاري للشخص المعنوي في حالة التعد

. التجاري بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي

صال، صدر مرسوم ، وفي إطار تعمیم استعمال تكنولوجیات الإعلام والات2018في عام 
، بحیث یدرج في )2(تنفیذي یحدد مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
، هذا الرمز "إ.ت.س"كل سجل تجاري رمز إلكتروني یسمى السجل التجاري الالكتروني 

عبارة عن شفرة بیانیة تحمل معلومات مشفرة عن التاجر، وتتم قراءة هذا الرمز بأي جهاز 
نظام التقاط الصور وفق تطبیق یتم تحمیله من البوابة الإلكترونیة للمركز الوطني مزود ب

.9، مرجع سابق، ص 222-06من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر نص المادة - 1
اسطة ، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بو 2018أبریل سنة 5مؤرخ في 112-18مرسوم تنفیذي رقم -2

لقد تم إلزام التجار بطلب . 7، ص 2018أبریل سنة 11بتاریخ 21إجراء إلكتروني، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
، وإلا أصبحت غیر صالحة "إ.ت.س"تعدیل مستخرجات سجلاتهم التجاریة بغرض الحصول على الرمز الالكتروني 

.رسومللاستعمال بعد مرور سنة واحدة من تاریخ نشر هذا الم
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ولقد تم تحدید كیفیة طبع الرمز الالكتروني على مستخرج السجل التجاري . للسجل التجاري
.)1(حسب النموذج الذي تم إرفاقه بهذا المرسوم التنفیذي

.الجهة المكلفة بمسك السجل التجاري-ثالثا
، )CNRC()2(اريــــالتجلــــز الوطني للسجـــركـــهو المالسجل التجاريجهة المكلفة بمسكال

ارة أن هذا ــــــوتجدر الإش، )4(ارةــــرف علیه وزارة التجـــتش)3(الذي یعد سلطة إداریة مستقلة
ل ـــبــا قـــأم،1997عامإلى غایة1990عاممن )5(دلـــــر العــــایة وزیـــتحت وصكانالمركز 

الوطني مركزلیوجد لر إلى أنه ــــیــنشكمــــا . ــــارةایة وزارة التجــــان تحت وصــــفك1990سنة 
تتولى عملیة تسجیل التجار حسب ،الولایاتفروع محلیة على مستوىللسجل التجاري

.)6(رعــــــل فـــاص الإقلیمي لكــــالاختص

.ي السجل التجاريالهدف من التسجیل ف-رابعا
:هناك عدة أهداف من عملیة التسجیل في السجل التجاري، منها

.كون له وظیفة إحصائیةیأي،وبیان نوع نشاطهاحال التجاریةالمالتجار و حصر عدد * 
.تمكین كل ذي مصلحة من أن یتعرف على بیانات التاجر الذي یرغب في التعامل معه* 
، المعدل 08-04من القانون رقم 15، فحسب نص المادة اریعتبر أداة قانونیة للإشه* 

والمتمم، فالإشهار بالنسبة للشخص الطبیعي یعد إجراء إلزامي یهدف من خلاله إلى إعلام 

.22، ص 112- 18راجع ملحق المرسوم التنفیذي رقم -1
.08-04من القانون رقم 2أنظر الفقرة الأولى من المادة -2
.، المعدل والمتمم، مرجع سابق22- 90من القانون رقم 1مكرر 15أنظر نص المادة -3
.، مرجع سابق90- 97أنظر المرسوم التنفیذي رقم -4
، ینهي وصایة الوزیر المنتدب لتنظیم التجارة على 1990نوفمبر سنة 10المؤرخ في 355- 90مرسوم تنفیذي رقم -5

14بتاریخ 48المركز الوطني للسجل التجاري ویضعه تحت وصایة وزیر العدل، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
.1990نوفمبر سنة 

، یحدد 2015مایو سنة 3المؤرخ في 111-15ذي رقم من المرسوم التنفی2، والمادة 08-04من القانون 10المادة -6
.2015مایو سنة 13بتاریخ 24العدد ،كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، منشور في الجریدة الرسمیة
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الغیر بحالة وأهلیة التاجر وبعنوان المؤسسة الرئیسیة للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكیة 
أما بالنسبة للشخص الاعتباري . محل التجاريالمحل التجاري وكذا تأجیر التسییر وبیع ال

من القانون نفسه، فالهدف من الإشهار القانوني هو إطلاع الغیر 12وحسب نص المادة 
بمحتوى الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات والعملیات التي تمس رأس مال 

.ها ومدتها وغیرهاالشركة والحسابات وصلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر وحدود

.وموانع التسجیل فیهفي السجل التجاريقیدالملزمون بالالأشخاص : الفرع الثاني
یمنعأخرىفئة هناكابل ــــــفي السجل التجاري، بالمقهناك أشخاص ملزمون بالقید

ادة الأولى ـــوم نص الماجر بمفهــــوا صفة التـــبـو اكتســــاري حتى ولــــجــتـــل الــــفي السجهاتسجیل
.ون التجاريـــانــــمن الق

.   في السجل التجاريلتسجیلالملزمون باالأشخاص -أولا
والأمر 08-04القانون رقم ، من القانون التجاري20و19المادتین كل من حسب نص 

:هم على التواليالأشخاص الملزمون بالتسجیل في السجل التجاريف، 01-96رقم 
.شخص طبیعي له صفة التاجر ویمارس أعماله التجاریة في الجزائركل-
.كل شخص معنوي تاجر بحسب الشكل، كالشركات التجاریة، أو بحسب الموضوع-
.كل مقاولة تجاریة تفتح فرع أو وكالة في الجزائر-
.  كل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني-
.محل التجاريمستأجر ال-
.المقاولة الحرفیة-

من 7الأشخاص المعفیین من التسجیل في السجل التجاري، فنصت علیهم المادة أما
لدى غرفة الصناعة التي تسجل فقط، وهم الحرفي والتعاونیة الحرفیة08-04القانون رقم 

ا بالنسبة أم،01-96من الأمر رقم 13و11، تطبیقا لنص المادتین التقلیدیة والحرف
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لدى غرفة للمقاولة الحرفیة فهي ملزمة بالقید في السجل التجاري إضافة إلى التسجیل 
، كذلك فإن 01-96من الأمر رقم 23، تطبیقا لنص المادة الصناعة التقلیدیة والحرف

الفلاحون معفیین من التسجیل في التجاري، وكذلك الشركات المدنیة والتعاونیات التي لا 
ربح، إضافة إلى المهن الحرة والمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر الخدمات تهدف إلى ال

.  العمومیة، باستثناء المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

.موانع التسجیل في السجل التجاري-ثانیا
على طائفتین من الأشخاص یمنع تسجیلهم في السجل 08-04نص القانون رقم 

طائفة الأولى تتمثل في الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا في جرائم معینة، أما التجاري، ال
.الطائفة الثانیة فهم الأشخاص الذین یكونون في حالة تنافي

.الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة جزائیة-أ
على طائفة 06-13المعدلة بالقانون 08-04من القانون رقم 8نصت المادة 

تسجیلهم في السجل التجاري، وهم الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا الأشخاص الذین یمنع 
: والذین لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح التالیة

.حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-
.إنتاج أو تسویق منتوج مزور ومغشوش موجه للاستهلاك-
.جریمة التفلیس بالتقصیر أو جریمة التفلیس بالتدلیس-
.لرشوةا-
.التقلید أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة-
.الاتجار بالمخدرات-

أن عدد الجرائم المحكوم بها على الشخص التي تمنعه من التسجیل إلى تجدر الإشارة 
جریمة، من بینها إصدار شیك 14، كانت 2013في السجل التجاري، قبل تعدیل سنة 



87

قة والاحتیال وخیانة الأمانة، أما بعد التعدیل فتم تقلیصها بدون رصید، تبییض الأموال، السر 
جرائم، وهنا نعتبر أن الجرائم التي تم حذفها تتنافى وممارسة التجارة، خاصة أن عالم 7إلى 

رع یستبعد التجارة تسوده الأمانة والثقة والائتمان، لهذا نتساءل عن السبب الذي جعل المش
.من التسجیل في السجل التجاريكبها من یرتهذه الجرائم، التي تمنع

.الأشخاص الموجودون في حالة تناف- ب
، فلا یجوز لأي كان أن یمارس نشاط 08-04من القانون رقم 9حسب نص المادة 

قصد بهم الأشخاص لنظام خاص ینص على حالة تناف، ویتجاري إذا كان خاضعا
ون، ــــامـــون، المحـــقــوثــاة، المــــضــاء، القــــــبـــلأطارة، كالموظفین، اــــارسة التجـــالممنوعون من مم
ا ـــبسبب تعارضه، وذلكارةــــارسة التجــــن ممـــماصــــشخص یمنعه نص خوبصفة عامة كل

.مع الوظیفة التي یشغلها

.الأنشطة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري: الفرع الثالث
، المعدل والمتمم، فإن ممارسة 08-04من القانون رقم 4ادة من الم2حسب نص الفقرة 

التجارة تكون بصفة حرة وعلى الشخص الذي یرغب في ممارسة نشاط تجاري معین فما 
علیه إلى أن یبادر بقید نفسه في السجل التجاري، لكن هناك بعض النشاطات یشترط 

، والسبب )1(سجل التجاريلممارستها الحصول على ترخیص أو اعتماد قبل التسجیل في ال
في تنظیم هذه النشاطات هو تعلقها بالنظام العام أو أمن الممتلكات والأشخاص، أو الحفاظ 

، إذن فالأصل أن القید في )2(على الثروة الطبیعیة والممتلكات العمومیة أو الصحة أو البیئة

غشت 29المؤرخ في 234-15والمرسوم التنفیذي رقم . ، معدل ومتمم08- 04من القانون رقم 24راجع نص المادة -1
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، منشور في 2015ة سن

.2015سبتمبر سنة 9بتاریخ 48الجریدة الرسمیة، العدد 
.7، المرجع نفسه، ص 234-15المرسوم التنفیذي رقم من 3و2راجع نص المادتین -2
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مارستها السجل التجاري یتم دون قید أو شرط، لكن هناك بعض النشاطات یشترط لم
.الحصول على ترخیص كشرط للتسجیل في السجل التجاري

جاري وجوبل في السجل التكان یشترط للتسجی2018یونیو سنة 13تاریخقبل
، لكن بعد هذا التاریخ )1(بالنسبة للنشاطات المقننةالحصول على رخصة أو اعتماد

الشروع الفعليعند ضروریا، فقد أصبح هذا الإجراء08-04بمناسبة تعدیل القانون رقم و 
ذلك، أما قبلأو الإنتاجالاستغلالعملیةالشروع فيهذه الأنشطة، أي عند في ممارسة

إلا المطلوبیمكن التسجیل في السجل التجاري دون الحصول على الرخصة أو الاعتمادف
بح الرخصة أو ، وفي هذه الحالة تص)2(إذا وجد نص تشریعي ینص على خلاف ذلك

.في السجل التجاريتماد شرطا للتسجیلالاع

تعد تجاریة بحسب الأخیرةهذهالعملیات المصرفیة، المقننة نجد من بین الأنشطة 
كیفیة التجاري، هذا القانون لم یحددمن القانون 13فقرة 2الموضوع تطبیقا لنص المادة 

قانون النقد ممارستها وهو وطشر عملیات، لكن هناك نص خاص یحدّدممارسة هذه ال
یجب أن تقوم به بنوك أو مؤسسات مالیة في شكل ، إذ )3(2003والقرض الصادر سنة 

كل شخص معنوي، وقبل مباشرة أي عملیةشركات مساهمة أو شكل تعاضدیة، أي في ش
ثم الاعتماد من ،یجب الحصول على الترخیص أولا من مجلس النقد والقرضةمصرفی

.)4(طرف محافظ بنك الجزائر

.08-04ن رقم من القانو 25راجع نص المادة -1
من 25، التي عدّلت أحكام المادة 2018یونیو سنة 10المؤرخ في 08- 18من القانون رقم 4راجع نص المادة -2

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، منشور في الجریدة 2004غشت سنة 14المؤرخ في 08-04القانون رقم 
.5-4ص ص ،2018یونیو سنة 13بتاریخ 35الرسمیة، العدد 

52، یتعلق بالنقد والقرض، منشور في الجریدة الرسمیة العدد 2003غشت سنة 26مؤرخ في 11- 03أمر رقم -3
.، معدل ومتمم2003غشت سنة 27بتاریخ 

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 92و85، 83، 82راجع المواد -4
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خاص2005اص بمقاولة استغلال الملاهي، فقد صدر مرسوم تنفیذي سنة مثال آخر خ
قاعة اللعب، الفیدیو، المكتبة (لاستغلال مؤسسة التسلیة ، ف)1(مؤسسات التسلیة والترفیهب

قاعة ك(أو مؤسسة عرض،)، نادي الانترنت، الحظیرة المائیة)المیدیاتیك(الإعلامیة 
رفق بملف إداري وتقنيطلب م، یجب تحریر )...، قاعة الحفلاتلسینما، المسرح، السیركا

.المكلفة بالتنظیم في الولایةیودع لدى المصالح

بعد ذلك یبت الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض، إذن لا یمكن التسجیل في 
5السجل التجاري إلا بعد الحصول على رخصة استغلال من الوالي، هذه الأخیرة محددة ب 

سنوات لمؤسسات التسلیة وسنتین لمؤسسات الترفیه، أما المستغل فقد یكون شخص طبیعي 
سنة بالنسبة 25وقد یكون شخص معنوي، فإذا كان شخص طبیعي فیجب بلوغ سن 

، هذا السن هو خروج عن القاعدة العامة في )2(سنة لمؤسسة الترفیه30لمؤسسة التسلیة و
سنة، على أساس أن هذا النشاط مقنن ویمس بالنظام 19الأهلیة التجاریة المحددة ب 

العام، لذلك نلاحظ أن الترخیص یمنحه الوالي بعد توفر الشروط المحدد في قرار وزیر 
.نشطة التجاریةالداخلیة بشأن هذا النوع من الأ

. أنواع التسجیل في السجل التجاري: الفرع الرابع
ثلاثة أنواع للتسجیل في السجل التجاري توجد 111-15حسب المرسوم التنفیذي رقم 

.القید، التعدیل والشطب: وهي

.القید في السجل التجاري-أولا
القید في السجل التجاري هو كل تسجیل لشخص یتمتع بصفة التاجر، أو لشخص یرغب 

08-04من القانون 5للقید في السجل التجاري، وحسب المادة في ممارسة نشاط یخضع

، یحدد شروط وكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة 2005یونیو سنة 4مؤرخ في 207- 05مرسوم تنفیذي رقم -1
.2005یونیو سنة 5بتاریخ 39والترفیه، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 

. ، المرجع نفسه207-05من المرسوم التنفیذي رقم 17و9، 8، 6، 2راجع المواد -2
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من الشطبلا یمكن تغییره إلى غایة ابع شخصي، إذ یسلم للتاجر رقم واحدفالقید له ط
. السجل التجاري

، فالقید الرئیسي هو أول )1(قید رئیسي وقید ثانويیوجد نوعین للقید في السجل التجاري، 
تسجیل للتاجر في السجل التجاري أو كل شخص یرغب في ممارسة نشاط تجاري، أما القید 

التسجیل الذي یخص نشاط أو أنشطة ثانویة یمارسها التاجر الذي تم قیده بصفة الثانوي فهو 
، أو ممارسة ، وهذا النشاط أو هذه الأنشطة تمثل امتدادا للنشاط الرئیسي)قید رئیسي(رئیسیة 

. أنشطة تجاریة أخرى

د تجدر الإشارة أن تعدّد الأنشطة التجاریة التي یمارسها التاجر لا یترتب عنه تعدّ 
السجلات التجاریة، بل أن التاجر له سجل تجاري واحد ولو مارس أكثر من نشاط تجاري، 

إذن نستنتج أن القید الثانوي هو تسجیل . )2(وهذا الأمر یساهم في تحقیق مراقبة فعالة للتاجر
. ثان یأتي بعد القید الرئیسي، ولا وجود للقید الثانوي دون قید رئیسي

.ل التجاريالتعدیل في السج-ثانیا
، یكون تعدیل في السجل 111- 15من المرسوم التنفیذي رقم 14حسب نص المادة 

التجاري بإدخال إضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات من السجل التجاري أو تجدید مدة 
صلاحیته إذا كان محدد المدة، إذن لا یمكن الحدیث عن تعدیل السجل التجاري إذا لم یكن 

التجاري، فالتعدیل یكون بعد القید ولیس العكس، والتعدیل قد یكون بالنسبة هناك قید بالسجل
.للقید الرئیسي أو القید الثانوي

.، مرجع سابق08- 04من القانون رقم 6و5راجع نص المادتین -1
، ص 2003نشر وتوزیع ابن خلدون، النشر الثاني، : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، وهران-2

.393-392ص 
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.الشطب من السجل التجاري-ثالثا
، یتم الشطب من السجل 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 22حسب نص المادة 

، أما حالات الشطب فقد حددتها نص التجاري سواء بالنسبة للقید الرئیسي أو القید الثانوي
:من المرسوم نفسه، وهي20المادة 
.التوقف النهائي عن النشاط-
.وفاة التاجر-
.حل الشركة التجاریة-
.حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري-
.ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحیة-

.تجاريإجراءات التسجیل في السجل ال: الفرع الخامس
على التنظیم لبیان كیفیة التسجیل في مكرر من القانون التجاري20لقد أحالتنا المادة 
الذي یحدد كیفیات القید والتعدیل 111-15وهو المرسوم التنفیذي رقم السجل التجاري، ألا

.والشطب من السجل التجاري

.إجراءات القید في السجل التجاري-أولا
من المرسوم التنفیذي 13إلى 7لقید في السجل التجاري في المواد من تم تحدید كیفیة ا

:، فبالنسبة للشخص الطبیعي تتمثل شروط القید فیما یلي111-15رقم 
.تقدیم طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-

عقد إیجار أو عقد تقدیم ما یثبت وجود محل لممارسة التجارة، كتقدیم سند ملكیة أو -
امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري، أو كل عقد أو مقرر تخصیص تسلمه 

أما بالنسبة للنشاط التجاري غیر القار . هیئة عمومیة، هذا بالنسبة للنشاط التجاري القار
فیشترط تقدیم نسخة من مقرر تخصیص مكان مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات 
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أو تقدیم نسخة من بطاقة تسجیل المركبة المستعملة في التجارة مع تقدیم ما المحلیة، 
وهنا لم یشترط النص التنظیمي ممارسة التجارة غیر القارة، أي المتنقلة، . )1(یثبت الإقامة

.في إقلیم البلدیة التي یثبت فیها إقامته

.)2(تقدیم وصل تسدید حقوق الطابع وحقوق التسجیل في السجل التجاري-
.)3(إرفاق الرخصة أو الاعتماد بملف القید وهذا بالنسبة للنشاطات أو المهن المقننة-
زیادة على هذه الشروط یشترط تقدیم نسخة من بطاقة المقیم بالنسبة للتاجر -

.)4(الأجنبي

أما بالنسبة للشخص المعنوي تتم عملیة القید على أساس طلب ممضى ومحرر على 
ز الوطني للسجل التجاري، هذا الطلب یجب إرفاقه بالوثائق استمارات یسلمها المرك

:التالیة
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة، أو نسخة من النص التأسیسي -

.بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ت نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانا-
. القانونیة، هذه النشرة یمسكها المركز الوطني للسجل التجاري

تقدیم ما یثبت وجود محل لممارسة التجارة، كتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو عقد -
امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري، أو كل عقد أو مقرر تخصیص 

.)5(تسلمه هیئة عمومیة

.6، مرجع سابق، ص 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 8و7راجع نص المادتین -1
.8، ص نفسهمرجعال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 25راجع نص المادة -2
.نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 26راجع نص المادة -3
.6، ص نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 13راجع نص المادة -4
.نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 9راجع نص المادة -5
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.)1(ابع وحقوق التسجیل في السجل التجاريتقدیم وصل تسدید حقوق الط-
.)2(أو الاعتماد بملف القید بالنسبة للنشاطات أو المهن المقننة/إرفاق الرخصة و-

بالنسبة للفروع أو الوكالات أو الممثلیات التجاریة أو كل مؤسسة تابعة لشركة تجاریة 
الطلب وإثبات المحل مقرها الرئیسي بالخارج، فلقیدها في السجل التجاري یشترط تقدم

ونسخة من القانون الأساسي للشركة الأم مصادق علیه من طرف القنصلیة الجزائریة، 
إضافة إلى نسخة من محضر المداولات المتضمن فتح مؤسسة بالجزائر، مصادق علیها من 

، لكن ما هو الحل عندما لا یوجد تمثیل دبلوماسي )3(القنصلیة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر
للدولة التي تنتمي لها المؤسسة الأم؟

، وفي إطار سیاسة تشجیع الاستثمار وتسهیل إجراءات إنشاء 2018في عام 
المؤسسات، أنشأ المشرع بوابة الكترونیة مخصصة لإنشاء المؤسسات، وقد تم تكلیف 
المركز الوطني للسجل التجاري بتسییرها، وهي تتضمن استمارة موحدة یقوم المركز 

صادقة علیها بعد ملئها وإمضائها والمصادقة علیها بواسطة إجراء إلكتروني من طرف بالم
. )4(منشئ المؤسسة

.إجراءات التعدیل في السجل التجاري-ثانیا
من المرسوم 18إلى 15تم تحدید شروط التعدیل في السجل التجاري في المواد من 

تم تعدیل السجل التجاري على أساس ، فبالنسبة للشخص الطبیعي ی111-15التنفیذي رقم 
طلب ممضى ومحرر على استمارة، أصل مستخرج السجل التجاري، إضافة إلى إثبات 

.8، ص نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من25راجع نص المادة -1
.نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من 26راجع نص المادة -2
.6، ص نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من10راجع نص المادة -3
.4، مرجع سابق، ص 08- 18من القانون رقم 2راجع نص المادة -4
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، أما عند وفاة الشخص الطبیعي المقید في السجل التجاري، )1(وجود محل لممارسة التجارة
تمارة طلب ممضى ومحرر على اس: یمكن مواصلة استغلال النشاط التجاري بالشروط التالیة

یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، أصل مستخرج السجل التجاري، الفریضة، وكالة 
، )2(یحررها الموثق یكلف بموجبها الورثة شخص بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث

.)3(إضافة إلى تقدیم وصل تسدید حقوق الطابع وحقوق التسجیل في السجل التجاري

جل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي، فیشترط تقدیم نسخة من أما التعدیل في الس
القانون الأساسي المعدل، ونسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في 
النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، إضافة إلى الطلب وأصل مستخرج السجل التجاري 

. )4(لوإثبات وجود المحل وتسدید حقوق الطابع والتسجی

.إجراءات الشطب من السجل التجاري-ثالثا
، فالتاجر المعني بالشطب هو 11-15المرسوم التنفیذي رقم من21حسب نص المادة 

الذي یقدم طلب الشطب، وفي حالة وفاته یتولى ذلك ورثته، كما یمكن الشطب من السجل 
في حالة عدم احترام )5(التجاري بحكم قضائي، وهذا بطلب من مصالح المراقبة المؤهلة

.الإجراءات القانونیة

من 24إلى 22شروط الشطب من السجل التجاري فقد حددتها المواد من أما عن
:، فبالنسبة للشخص الطبیعي یتكون ملف الشطب من111-15المرسوم التنفیذي رقم 

.7، مرجع سابق، ص 111-15رقم المرسوم التنفیذي من15راجع نص المادة -1
.نفسهمرجعال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من18راجع نص المادة -2
.8، ص نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من25راجع نص المادة -3
.7، ص نفسهمرجع ال، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من16راجع نص المادة -4
، مجلة 07/01/2010الصادر بتاریخ 567723رقم ) الغرفة التجاریة والبحریة(المحكمة العلیا قرار هذا ما أكده-5

.168- 165، ص ص 2010المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 
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.طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-
.تخرج السجل التجاريأصل مس-
.مستخرج عن عقد وفاة التاجر عند الاقتضاء-
نسخة من الحكم القضائي الذي یقضي بالشطب، عند الاقتضاء، كالتاجر الذي -

من القانون رقم 39یمارس نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري، تطبیقا للمادة 
.لسجل التجاري، وكما لاحظنا أن حیازة محل تجاري هو شرط للقید في ا04-08

.شهادة الوضعیة الجبائیة-

:أما بالنسبة للشخص المعنوي فیتكون ملف الشطب من الوثائق التالیة
.طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-
.أصل مستخرج السجل التجاري-
.نسخة عن عقد حل الشركة التجاریة-
.الشطب أو حل الشركة، عند الاقتضاءنسخة من الحكم القضائي الذي یقضي ب-
.نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة-
.شهادة الوضعیة الجبائیة-

أما بالنسبة لشطب القید الثانوي، فیشترط تقدیم طلب ممضى ومحرر على استمارة 
خرج السجل التجاري وشهادة تقدیم أصل مستالوطني للسجل التجاري، معیسلمها المركز

.)1(الوضعیة الجبائیة

.كیفیة الاطلاع على المعلومات المسجلة في السجل التجاري: الفرع السادس
، فإن كل شخص یهمه الأمر، یجوز له 08-04من القانون رقم 16حسب نص المادة 

ر وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على معلومات عن التاج

.8، مرجع سابق، ص 111- 15من المرسوم التنفیذي رقم 24من المادة 2راجع نص الفقرة -1
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المسجل في السجل التجاري، ولتحقیق ذلك یجب معرفة على الأقل اسم التاجر ورقم 
تسجیله، ولیس من الصعب الحصول على هذا الرقم خاصة إذا كان هناك تعامل بین هذا 

من القانون التجاري، ألزم التاجر أن یذكر في 27الشخص والتاجر، لأن المشرع في المادة 
.  أو مراسلاته رقم تسجیله في السجل التجاريعنوان فواتیره أو طلباته 

هناك فرق بین الاطلاع على الدفاتر التجاریة والاطلاع على السجل التجاري، فإذا كان 
الاطلاع على السجل التجاري متاح لكل شخص بمجرد معرفة اسم ورقم تسجیل التاجر في 

تحت تصرف الغیر وبالأخص وضعها الاطلاع على الدفاتر التجاریة و السجل التجاري، فإن 
لتاجر الطرف الخصم للإطلاع علیها، یعد إجراء خطیر ویؤدي إلى الكشف عن أسرار ا

من القانون التجاري نصت صراحة أنه لا یجوز الأمر 15المادة وشؤون تجارته، لهذا ف
بتقدیم الدفاتر التجاریة إلى القضاء، إلا في قضایا ثلاث وردت على سبیل الحصر وهي 

ا الإرث وقسمة الشركة والإفلاس، لأنه بالنسبة لقسمة الشركة یحق للشركاء المطالبة قضای
. بالاطلاع على دفاتر الشركة لمراقبة عملیة التسییر وذمتها المالیة

بالنسبة للإرث تفرض قسمة التركة حصر كل موجودات التاجر المتوفى لتعیین نصیب 
الحكم بشهر علىبالنسبة للإفلاس یترتبأما . جاریةلاع على جمیع الدفاتر التالورثة والاط

ل المتصرف ـــیــوكـــ، حیث یجوز للف فیهاالإفلاس تخل المفلس عن إدارة أمواله ومن التصر 
ر ــــاجـــاتر التـــــلاع على دفـــالاطاعة الدائنین،ــــل جمـــثــذي یمـــل، ا)وكیل التفلیسة(ائي ــــضــقـــال

ا لنص ـــ، تطبیق)1(رهـــاتـــال دفــفــــلإق) ر المفلســاجـــالت(ن ـــاء المدیــــك باستدعــــلس وذلــالمف
. من القانون التجاري253ادة ــــالم

.508- 505فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص ص -1
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.في السجل التجاريتسجیلآثار ال:الفرع السابع
ة لمادل، تطبیقاجر بقوة القانونایكتسب الشخص صفة التتجاريالالقید في السجلبمجرد

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في : "من القانون التجاري التي نصت على أنه21
السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل النتائج 

قاطعة قانونیةقرینةیعدالقید في السجل التجاري معنى ذلك أن ". الناجمة عن هذه الصفة
. غیر قابلة لإثبات العكسقرینة، وهيعلى اكتساب صفة التاجر

، ذلك أن هذه 27-96بالأمر رقم 1996تم تعدیلها سنة 21تجدر الإشارة أن المادة 
المادة قبل التعدیل كانت تجعل من القید في السجل التجاري قرینة قانونیة بسیطة تقبل إثبات 

ر الرئیسة للقید في السجل أصبح من الآثا21العكس، وعلیه یتضح أنه بعد تعدیل المادة 
التجاري هو اكتساب صفة التاجر، معنى ذلك أن القید لیس شرطا لاكتساب صفة التاجر بل 
هو أثر، لأن عدم القید في السجل التجاري، مع أن الشخص یمارس نشاطا تجاریا بصفة 

ما من القانون التجاري، وهذا28اعتیادیة، یعتبر مخالفة معاقب علیها حسب نص المادة 
.    نتناوله عند الحدیث عن الجزاءات المترتبة عن عدم القید في السجل التجاري

لا تكتسب الشخصیة الشركة ، فمن آثار القید هو أنالتجاریةاتأما بالنسبة للشرك
لكن إذا لم یتم هذا القید فالأشخاص الذین المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، 

لشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید من أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة تعهدوا باسم ا
.القانون التجاريمن 549المادة بعد تأسیسها أخذ هذه التعهدات على عاتقها، تطبیقا لنص

للطبیعة القانونیة للقید في السجل التجاري، فإن القید یعد التزاما قانونیا یقع إذن كتكییف
جر، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تفرض علیه عقوبات ولا یمكن له على عاتق كل تا

التمسك بهذه الصفة تجاه الغیر، أي لا یتمسك بالحقوق الناتجة عن هذه الصفة لكن لا 
یمكنه التهرب من الالتزامات التي تنتج عن صفة التاجر، أي لا یستفید من الحقوق المترتبة 
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22من المادة 2مات الناتجة عنها، تطبیقا لنص الفقرة عن صفة التاجر لكن یتحمل بالالتزا
، هذا من جهة، 08-04من القانون رقم 9من المادة 3اري ونص الفقرة ـــجــتــون الـــانـــمن الق

ة علىـــاطعـــة قــیــونــانـــة قــنـــریـــاري قـــتجـــلجهة أخرى یــعـــد الـــتسجــیــل في السجــــل انــــوم
ا ــــــاري، تطبیقـــــاط تجـــــارس هذا الشخص أي نشـــم یمــو لـــتى ولـــاجر حـــــتـــاب صفة الـــســتــاك
.من القانون التجاري21ادة ـــمــص الــنـــل

.في السجل التجاريتسجیلالجزاءات المترتبة عن عدم ال: الفرع الثامن
السجل التجاري تتمثل في اكتساب صفة التاجرفيتسجیلهإذا كان للتاجر حقوق بعد 

، وما یترتب عن هذه الصفة من حقوق، كالاستفادة من حریة إثبات معاملاته التجاریة
فإنه بالمقابل علیه والإدارة،الغیر تجاهالاحتجاج بالبیانات المقیدة في السجل التجاريو 

.یةوجزائ، إداریةمدنیةجزاءاتواجبات تستوجب عند مخالفتها 

.ةالجزاءات المدنی-أولا
د ــیــقــر المـــیـــوز للشخص غـــجـلا یاري،ـــتجـــون الـــانـــمن الق24و22حسب نص المادتین 

، ةــیــومـــمـــعــالإدارات الر أوـــیــغــاه الـــر تجـــجاــــتــة الــصفــك بـــســتمــاري الــــجــتــل الــــجــفي الس
ات مسؤولیالرب من ــــاري التهـــل التجــــفي السجتسجیلهم دـــوز له بحجة عــــلا یجا ــــكم
.لصفة التاجرات الملازمةــــواجبــــوال

لا یجوز الاحتجاج بالبیانات المسجلة في السجل التجاري تجاه الغیر إلا بعد أیضا 
لمقبولة في المادة التجاریة أنه وقت إبرام ، إلا إذا ثبت بوسائل البینة اإشهارها وفقا للقانون

من القانون التجاري، 25العقد كان الغیر مطلعین شخصیا على الوقائع المذكورة في المادة 
كحالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر، أو صدور أحكام قضائیة تقضي بحل شركة 

الضرر م بتعویضمن ارتكب خطأ ملز كل وعلى العموم.تجاریة، أو الحجز على التاجر
.من القانون المدني124لمادة الذي تسبب فیه للغیر، تطبیقا ل
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.الجزاءات الإداریة-ثانیا
، فإن كل شخص طبیعي أو معنوي 08-04من القانون رقم 31حسب نص المادة 

یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاري، فیتعرض لعقوبة غلق المحل 
تم معاینة هذه المخالفة من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص وی. التجاري

علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، كما یقوم بمعاینة هذه المخالفة موظفون مؤهلون 
.)1(التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذلك إدارة الضرائب

رة تخرج عن موضوع النشاط أو النشاطات المسجلة في السجل إذا تم ممارسة تجا
التجاري فیتعرض التاجر إلى الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري لمدة شهر، وفي حالة 

. )2(عدم تسویة وضعیته خلال شهرین یحكم القاضي تلقائیا بالشطب من السجل التجاري

.غرامات المالیةال-ثالثا
، فإن كل شخص طبیعي أو معنوي 08-04ن القانون رقم م31حسب نص المادة 

یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاري، تفرض علیه غرامة من 
أما إذا مارس التاجر نشاطا تجاریا متنقلا، دون . دج100.000دج إلى 10.000

دج، كما 50.000دج إلى 5000التسجیل في السجل التجاري، فتفرض علیه غرامة من 
.)3(یجوز لأعوان الرقابة حجز السلع ووسائل النقل المستعملة

.8، مرجع سابق، ص 08-04من القانون رقم 30راجع نص المادة -1
.9، المرجع نفسه، ص 08-04من القانون رقم 41راجع نص -2
.، المرجع نفسه08-04من القانون رقم 32راجع نص المادة -3
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: الفصل الــرابـــع
ــــاريـــــجـــتــــل الــــــــحــــمـــــال

الفقه اختلافالذي رغم ،من المواضیع المهمة في القانون التجاري هي المحل التجاري
على أنه مال منقول معنوي له طبیعته الخاصة حول تحدید طبیعته القانونیة لكنهم أجمعوا 

الأحكام المطبقة علىوله نظام خاص به، فلا یخضع للأحكام المطبقة على المنقول ولا
مهما كان نوع وحجم ونمط ا،تجاریإنه یملك محلافلأي تاجرفإذا كان هناك زبائن. العقار

. التجاريالنشاطسة أساس ممار هواستغلال نشاطه التجاري، إذن فالمحل التجاري
ثم عناصره إلى تحدید مفهوم المحل التجاري، ل التجاري سنتطرقوللإحاطة بموضوع المح

.وأخیرا التصرفات الواردة علیه

:المبحث الأول
اريـــتجـل الــــوم المحــــمفه

لقد تأخر تكریس فكرة المحل، ف1807مقارنة مع صدور القانون التجاري الفرنسي سنة 
، وهو تاریخ وضع القانون 1909مارس سنة 17التجاري على المستوى القانوني حتى 

. )Cordelet()1(الأساسي بمبادرة من السیناتور 

للجزائر فتم اقتباس أحكام المحل التجاري من القانون التجاري الفرنسي ووضعه أما في
ل ــــوان المحــــــ، بعن1975سنة اري الصادرــــــضمن أحكام الكتاب الثاني من القانون التج

اري، ـــل التجــــانوني للمحـــوم القـــــفهـــاطة بالمـــــللإحو . 214إلى 78واد من ــــلمـاري في اـــــجــتـــال
اول تمییزه عن كل من ـــــائصه، ثم نحــــرق إلى خصـــطـــتـــرض أولا إلى تعریفه، ثم نـــــنتع
.اریة، وأخیرا نتطرق إلى طبیعته القانونیةــــة التجــكاولة والشر ـــالمق

1- Michel Pédamon, Hugues Kenfack , Droit Commercial, 4 édition, DALLOZ, 2015 , P222.
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.تعریف المحل التجاري: المطلب الأول
لم یعرف المشرع الجزائري المحل التجاري، بحیث تم ذكر أهم عناصر المحل التجاري 

من القانون التجاري، وعلیه یمكن تعریف المحل التجاري حسب نص المادة 78في المادة 
مجموعة الأموال المنقولة والأموال المعنویة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، على أنه78

خصص لممــــارسة وي مـــنــول معـــقــال منــــاري على أنه مـــــوأغلب الفقه یعرف المحل التج
.نشــــاط تجاري أو صناعي

طلق علیه نجد أن بعض الدول تالتي تطلق على المحل التجاري،أما بالنسبة للتسمیة
تسمیة المتجر أو المصنع أو المؤسسة، أما في الجزائر فیطلق علیه تسمیة المحل التجاري، 
وهنا نشیر أن المحل التجاري لیس هو المكان المخصص لممارسة النشاط التجاري، أي 
لیس هو البناء أو الجدران أو العقار المخصص لاستغلال النشاط التجاري، بل هو مال 

لهذا یجب التمییز بین المحل التجاري كمال منقول معنوي وبین المكان أو منقول معنوي، 
.العقار المخصص لممارسة نشاط تجاري

.خصائص المحل التجاري: المطلب الثاني
من خلال تعریف المحل التجاري یتضح أنه یتمتع بخصائص تمیزه عن ما یشابهه، فهو 

افة إلى أنه ـــادي، إضــــس مــیــوي ولـــنــول معــــقـــنــال مـــأولا مال منقول ولیس عقار، كما أنه م
.من طبیعة تجاریة

.مال منقولالمحل التجاري : الفرع الأول
ادیة أو ـــمانتـــواء كــــسا منقولةــــلهــر كـــاصــــن عنـــون مـــاري یتكــــتجــــل الـــــالمحبما أن

رهاـــیـــغاري و ــــجــتـــم الـــالاسلاء و ــــمــعــال بالـــصــوالاتدات والآلاتـــمعــوالائع ــضــبــل، كاةـــویـــنـــعـم
لا یخضع تالي ـــبالول و ـــقــنــمال ـــمو ــــفهإذن ا،ــــرهــــصـــن حــر التي لا یمكــاصـــنــمن الع

. ارـــالعقطبق علىالتي تامــــحكللأ
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.مال معنويمحل التجاري ال:الفرع الثاني
وي ـــنــعــمرـــالآخادي و ـــا مـــضهــر بعــاصـــنـــدة عـــن عــون مـــاري یتكـــل التجــالمحلما كان 

ن مجموعة موحدة ومستقلة عن كوّ ر تُ ـــاصـــنــذه العــــلكن ه،ويــــنــال معـــمیعــــتـــبــرإلا أنه 
.اصة بهله أحكام خبعضها البعض، لأن كل عنصر

یخضع للأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول فهو لا مال منقولمع أن المحل التجاري
ــویة نــاصر المعـــنـــ، خاصة أن العناصر المادیة تختلف من محل لآخر، إلا أن العالمادي

ل ــن المحـــویـــكـــتــا لــــیــاســـأسار ــصــنـــد عــــعــلاء یــمـــال بالعــــصــر الاتــــنصـــعوبصفة أســــاســـیــة
، حیث أن بعض الفقهاء یقولون أن المحل التجــــاريود للمحلــــه لا وجـــدونــاري وبــــتجــال

. نفسهالتجاري هو عنصر الاتصال بالعملاء

.تجاریةالمحل التجاري ذو طبیعة: الفرع الثالث
،لأغراض تجاریةمخصص ونشاطه استغلالهأن یكون یجب المحل تجاریایعتبرحتى
، ذلك أن فلا یعتبر محلا تجاریاأو حرفیة،المحل لأغراض مدنیةاستغلالكان أما إذا

المحل التجاري یخضع لقواعد خاصة منصوص علیها في القانون التجاري تختلف عن تلك 
.القواعد التي تحكم المحال غیر التجاریة

.تمییز المحل التجاري عن المقاولة والشركة التجاریة:المطلب الثالث
ة في ــیــونــانـــمة قـــظــه من أنـهـابــا شــــاري ومـــل التجــــن المحـیــاس بــــبــتــاك الـــون هنــــكــد یـــق
اولة ــقــمـــن الــل مـــن كـــاري عــــل التجـــحــمــز الـــیــیـــمـرق إلى تـــطــتــنــك ســــري، لذلــــــاانون التجــــالق

. الشركة التجاریةثم اریة ــــالتج

.تمییز المحل التجاري عن المقاولة: الفرع الأول
المحل التجاري والمقاولة كلاهما من طبیعة تجاریة، لأنه كما رأینا أنه من خصائص 

ردة علیه تعد أعمال تجاریة بحسب المحل التجاري أنه ذو صفة تجاریة، وأن العملیات الوا
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من القانون التجاري، أما المقاولة فهي تصنف ضمن الأعمال 3الشكل حسب المادة 
اك ـــن هنـــاري، لكــــون التجـــانـــن القــم2ادة ــــا لنص المـــاریة بحسب الموضوع، تطبیقــــالتج
ول ـــقــنــال مـــــنویة بل هو مــــاري لا یتمتع بالشخصیة المعــــــجــتـــمحل الـــالــا، فـــمـــلاف بینهـــاخت
ع بالشخصیة ـــتــمــتــد تــــال وقـــس مـــیــاري ولــــل تجــــمــــة فهي عــاولـــــا المقــــوي، أمــــنــــمع

. انت في شكل شركةــــویة إذا كـــنـــالمع

، فالمحل التجاري ینشأ نتیجة ل التجاري والمقاولةتكوین أو إنشاء المحبالنسبة لكیفیة 
تجمع عناصر معنویة ومادیة، أما المقاولة فتنشأ نتیجة تكرار عمل معین على سبیل 
الاستمرار ووفق تنظیم مهني مسبق، هذا التنظیم تدخل فیه مجموعة من الوسائل البشریة 

ذه الحالة فالمحل التجاري والمادیة، ففي الوسائل المادیة قد توجد معدات وآلات وفي ه
والمقاولة یشتركان في المعدات والآلات، لأن هذه الأخیرة تعد من العناصر المادیة للمحل 

ر لا ـــاصـــعنـذه الـــن هـــكــاولة، لــــقــمــن الــویـــروط تكـــالتجاري وتعد في الوقت نفسه من ش
اولة ــــارنة بالمقـــریة مقـــوهـــاصر جــــنــ، أي لیست عاريــــجـــتــل الـــمحــودها في الــــیشترط وج

.اج إلى هذه العناصرــــالتي تحت

.تمییز المحل التجاري عن الشركة التجاریة: الفرع الثاني
الشركات التجاریة والعملیات الواردة على المحل التجاري كلاهما تعد أعمالا تجاریة 

ة هي شخص اعتباري، أما المحل التجاري فلیس كذلك بحسب الشكل، لكن الشركة التجاری
وهنا یصبح )1(بل هو مجموعة أموال، لكن یمكن تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة

المحل التجاري عنصرا یدخل في ذمة الشركة، كما یمكن للشركة التجاریة أن تستغل أكثر 
. )2(من محل تجاري في حالة تنوع وتعدد النشاطات التجاریة

.من القانون التجاري117راجع نص المادة -1
.170علي غانم، مرجع سابق، ص -2
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كما یوجد فرق آخر وهو أن التاجر أو مالك المحل التجاري یمكن أن یتصرف في 
عناصره بالبیع أو الرهن كل عنصر على حدة، أي عناصر المحل التجاري وحدة مستقلة، 
لكن لا یمكن التصرف في أموال الشركة إلا بموافقة الشركاء وحسب الأحكام القانونیة 

.والاتفاقیة الخاصة بكل شركة

.الطبیعة القانونیة للمحل التجاري: المطلب الرابع
نظرا للأحكام القانونیة الخاصة للمحل التجاري ةالقانونیالطبیعیة یف یالفقه في تكاختلف

: تكییف إلى ثلاث مذاهبالالفقهاء في انقسم، لذلك التي یخضع لها

.للمحل التجارينظریة الذمة المالیة المستقلة:الفرع الأول
،المحل التجاري ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجراعتبارمضمون هذه النظریة هي

لمدین لا علاقة له بالمحل تجاه التاجر امقتضى هذه النظریة أن الدائن بدین شخصي فب
ینفرد دائنو المحل التجاري بالتنفیذ علیه دون مزاحمة الدائنین الآخرین ، وعلیه التجاري

لكن القانون وحدة قانونیة مستقلة عن شخص التاجر، حل التجاريلمللتاجر، فیصبح بذلك ا
أما في ألمانیا فالفقه یكاد یكون مستقرا ،لا یأخذ بهذه النظریةوالمصري والفرنسيالجزائري

. على أن المحل التجاري في حقیقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالیة مستقلة

.ينظریة المجموع الواقع:الفرع الثاني
،أنصار هذه النظریة أن المحل التجاري لیس وحدة قانونیة مستقلة بدیونه وحقوقهیرى

معا بقصد مباشرة اجتمعتعدة عناصر هناك أي أن ،هو وحدة فعلیة أو واقعیةوإنما
وبالتالي ،تجاري دون أن یترتب على ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمة مالكهاللستغلالاا
صیة ــشخــالاتـــزامــتــوالالوق ــقــحــالازل عنـــه التنعنلا یترتبالتجاري التنازل عن المحل ف

على حـــصریقاــــفـــاتاك ــــنــــان هـــكإلا إذا ،اريــــتجــه الــاطـــاري ونشـــتجــل الـــمحــالمتعلقة بال
،له مدلول قانونيالمجموع الواقعي لیس اصطلاحیؤخذ على هذه النظریة أن لكن ما . لكذ
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.لا یوجدوإماأن یكون قانونیا إمافالمجموع 

.نظریة الملكیة المعنویة:الفرع الثالث
وحدة مستقلة هتقوم هذه النظریة أساسا على ضرورة التفرقة بین المحل التجاري باعتبار 

شیاء حق ملكیة معنویة یرد على أهووأن حق التاجر على محله لمكونة له،وبین عناصره ا
یختلف حقه على كل بالتالي و ،غیر مادیة مثله في ذلك مثل حقوق الملكیة الصناعیة والفنیة

على أساس أنها أوجدتعنصر من عناصر المحل التجاري، ویرجح الفقه هذه النظریة 
. لطبیعة المحل التجاريامنطقیاتفسیر 

:المبحث الثاني
اريــــل التجـــر المحــــاصـــعن

یشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال ف المحل التجاري أنهتعریحسب
قد تكون مادیة ف،هذه العناصرعلى أهم تجاري من القانون ال78وقد نصت المادة ،التجاري

ةتكون معنویة مثل الاتصال بالعملاء والاسم التجاري وبراءدوقلات،مثل البضائع والآ
أهمیة هذه وتختلف النشاط التجاري،أخرى حسب طبیعة عناصرإضافةویمكن ،الاختراع

.من محل لآخرالعناصر 

.العناصر المعنویة للمحل التجاري: المطلب الأول
17في القانون التجاري الفرنسي منذ المعنویة للمحل التجاريالعناصربتم الاعتراف

، 1975سنة الصادر لقانون التجاريشرع الجزائري فنص علیها في ا، أما الم1909مارس 
لة في النشاط التجاري غالأموال المنقولة المعنویة المستتلكیقصد بالعناصر المعنویةو 

أو العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرةهذه،للمحل
لى ع،امالناحیة القانونیة بدونهمن التجاريحللا یقوم الموهما عنصران السمعة التجاریة،

.خلاف العناصر المادیة
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لاستغلال النشاط اري على العناصر المعنویةمن القانون التج78لقد نصت المادة 
في حق الو والعنوان التجاريالاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاريالتجاري، وهي

والتجاریة، هذه العناصر ذكرت سبیل المثال ولیسوحقوق الملكیة الصناعیةالإیجار
، لكن یعد عنصري العملاء والسمعة التجاریة من العناصر الجوهریة لوجود المحل الحصر

التجاري، أي لا یمكن الحدیث عن هذا الوجود القانوني بدونهما، أما العناصر الأخرى فهي 
.  مكملة لاستغلال النشاط التجاري

.العناصر المعنویة الجوهریة للمحل التجاري: الفرع الأول
یشمل المحل التجاري و : "على أنهتجاريمن القانون ال78المادة من2لفقرة نصت ا

، نستنتج من هذا النص أن هناك عناصر معنویة جوهریة للمحل "إلزامیا عملائه وشهرته
. هرةعنصري العملاء والشالتجاري ألا وهما

.أو الزبائنعنصر الاتصال بالعملاء-أولا
نه في الواقع هو أبل ،ء أهم عناصر المحل التجاريعنصر الاتصال بالعملایعتبر 

على عوامل ثانویة تساعد إلاوما العناصر الأخرى ،"ریبیر"كما قیل ذاتهحل التجاريالم
وهو دوام الاتصال بزبائنه المحل،صاحب إلیهتحقیق الغرض الأساسي الذي یهدف 

ي مرتبطة أساسا بوجود هذا ویترتب على ذلك أن فكرة المحل التجار حله، على موإقبالهم
باعتباره وحدة ،عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاريحققوكلما ت،العنصر

.مستقلة عن عناصره

لقد أكدت المحكمة العلیا على ضرورة توافر عنصر الزبائن في المحل التجاري في القرار 
،تحدید الطبیعة القانونیة للمخزنحول، وذلك بشأن نزاع قام09/01/2014الصادر بتاریخ

باعتباره محل تجاري أو مجرد مخزن للإیداع فقط، وقد انتهى القضاة إلى أن تحدید ذلك 
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لیس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسلیم الودائع والبضائع من وإلى التجار 
. )1(بمقابلو من التجار والحرفیین علیه تردد الزبائنوالحرفیین، وإنما على أساس 

احب المحل وبین إن عنصر الاتصال بالعملاء هو حق مالي، ینشأ عن العلاقة بین ص
الزبائن، فهؤلاء یترددون على هذا المحل نتیجة الشهرة أو السمعة التي المترددین علیه وهم

عنصر الشهرة أو السمعة یعتمد علىعنصر الاتصال بالعملاء یتمتع بها المحل، أي أن
،العملاءلاجتذابتعلق بالمحل التجاري تعوامل طرق أو تعتمد على بدورهاالتيو ،یةالتجار 

هو المحافظة و لتحقیق هدف واحد ل الآخركل عنصر یكمّ ف، إذنكطریقة عرض البضائع
. حلعلى الملزبائناإقبالعلى استمرار 

سة غیر من كل أشكال المنافعنصر الاتصال بالعملاء لقد قرّر القانون حمایة 
المشروعة، كمن یقیم محل تجاري بمكان قریب لمحل منافسه بهدف استغلال شهرته دون 

من یعمل على تحویل زبائن ل مراعاة للأعراف التجاریة والممارسات التجاریة النزیهة، أو ك
، ففي هذه الحالات )2(المحل التجاري باستعمال طرق غیر نزیهة، كتخریب وسائل الإشهار

، زیادة على ذلك یمكن للوالي دج5.000.000دج إلى 50.000رامة من فرض المشرع غ
المنافسة غیر المشروعةللتاجر المتضرر رفع دعوىأیضا یمكن. )3(غلق المحل التجاري
. من القانون المدني124لمادة لجبر الضرر تطبیقا ل

.ة التجاریةالسمعأو الشهرة عنصر -ثانیا
، لأن هناك من ون تعریفهن التجاري على عنصر الشهرة دمن القانو 78المادة نصت

المصطلحین یفیدان نفس تبر أن عنصر الاتصال بالعملاء هو نفسه الشهرة، كونیع

، 2014، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة 0916972الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -1
.230- 226ص ص 

.6، ص مرجع سابق،02-04من القانون رقم 27المادة من8و6الفقرتین راجع نص- 2
.7، ص ، المرجع نفسه02-04من القانون رقم 38راجع نص المادة - 3
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المعنى، وهناك من یقول أنهما وجهان لعملة واحدة، بحیث لا یمكن الحدیث عن السمعة 
الاتصال بالعملاء دون الاتصال بالعملاء والعكس صحیح، وهناك من یعتبر أن عنصر 

یغلب علیه الطابع الشخصي، أما عنصر الشهرة أو السمعة التجاریة یغلب علیها الطابع 
محلالمظهر الخارجي للوأكطریقة عرض البضائع مادي، أي له علاقة مباشرة بالمحلال
.الذي یحتله أو نوع الخدمات التي یقدمها التاجرموقعالوأ

من 27سمعة التجاریة، فنجد أن الفقرة الأولى من المادة لقد اعتنى المشرع بعنصر ال
، اعتبرت أن تشویه سمعة تاجر منافس من خلال نشر معلومات سیئة 02-04القانون رقم 

رض ـــد فـــزیهة، وقــر نـــیـــاریة غــتمس بمنتوجاته أو خدماته أو شخصه، تعد ممارسة تج
والي ـــــادة على ذلك یمكن للـــــدج، زی5.000.000دج إلى 50.000ة من ــــرامـــــــرع غـــــــالمش

. غلق المحل التجاري

.  العناصر المعنویة الأخرى للمحل التجاري: الفرع الثاني
كن العملاء والسمعة التجاریة، توجد عناصر معنویة أخرى لا یمإلى جانب عنصري 

والعنوان التجاريالاسمكاري، ا تضیف قیمة للمحل التجنهلأتاجر أن یستغني عنها، لل
.، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة والحق في الإیجارالتجاري

.الاسم التجاري-أولا
ویقصد به الاسم الذي محل التجاري،للالمعنویةعناصرالیعتبر الاسم التجاري أحد 

یتعرف علیه ، وهذا حتى المحال التجاریة المماثلةباقيعنمحله یتخذه التاجر لتمییز
د ـــــقا ـــ، كمرـــــــاجـــتــلــلليـــائـــالشخصي أو العسمالامن غالبا ویتألف الاسم التجاري الزبائن،

ل نبی: الـــقي، مثـــیــقــم حـــون الاســــرط أن یكـــتــشــكر ولا یـــتــبــار أو مــــعـــتــم مســـون اســــیك
. اة للعطورـــــرة أو حیــــواء، زهـــللش
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روعة، وتجدر الإشارة الاسم التجاري حق مالي یحمیه المشرع بدعوى المنافسة غیر المش
فهو هذا الأخیر أما بالنسبة ل، )1(في السجل التجاريرط ذكر الاسم التجاري عند القیدیشتأنه

اري ــــالتجلــــ، بل هو مجرد تصریح تستقبله إدارة السج)2(اصر المحل التجاريمن عنلیس 
وبعد ذلك یمنح له ،اريــــاط تجــــة نشــارســــمماجر أو من الشخص الذي یرغب في ـــتـــمن ال

.اريـــل التجـــمستخرج من السج

اعتبر التسجیل في السجل 2009في عامالمحكمة العلیاعنقرارفي هذا الشأن صدر
وهنا نقول أنه رغم اعتبار المركز ،)3(ص لممارسة نشاط تجاريالتجاري هو مجرد ترخی

الوطني للسجل التجاري سلطة إداریة مستقلة، فإن مستخرج السجل التجاري لیس ترخیص 
في ممارسة نشاط تجاري وفق مطبوعبل هو مجرد تصریح یعلن فیه الشخص عن رغبته

ة الاستمارة التي یضعها المركز، أما إذا اكتسب الشخص صفة التاجر وفق نص الماد
یصبح التسجیل في السجل التجاري التزاما یقع علیه، وفي الأولى من القانون التجاري، ف

.إداریة وجزائیةلالتزام یتعرض إلى عقوبات مدنیة، حالة مخالفة هذا ا

.العنوان التجاري-ثانیا
العنوان التجاري یقصد به الإشارة أو التسمیة التي تمیّز المحل التجاري، ویطلق على 

العبارات الجذابة العبارة أوتلكار، وهيـــأو الشعالتسمیة المبتكرةنوان التجاري أیضا الع
ةمثل تسمی،ال المماثلةـــــاري عن المحــــه التجـــلــــاجر لتمییز محــــتــا الــــذهـــخــــتـــالتي ی

.فندق الجزائرالهیلتون، 

.9، مرجع سابق، ص 222-06من المرسوم التنفیذي رقم 3راجع نص المادة - 1
، مجلة المحكمة 7/1/2010الصادر بتاریخ 532985رقم ) الغرفة التجاریة والبحریة(أنظر قرار المحكمة العلیا -2

. 172- 169، ص ص 2010، العدد الأول لسنة العلیا
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني 1/4/2009الصادر بتاریخ 573066الغرفة التجاریة والبحریة رقم أنظر قرار -3

.188-185، ص ص 2010لسنة 



110

فالتاجر غیر ملزم باتخاذ تسمیة مبتكرة ،التجاريالاسمعن العنوان التجاريیختلف 
كما أن العنوان التجاري لا یتخذ من الاسم ،في حین أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري،لمحله

وهناك من یعتبر أن الاسم التجاري . بل یكون مستمدا من نشاط المحلالشخصي للتاجر
نوان التجاري فهو یتخذ ، أما العمن المحال التجاریةیتخذ لتمییز المحل التجاري عن غیره

.)1(لتمییز التاجر عن غیره من التجار

.الحق في الإیجار-ثالثا
الحق في الإیجار هو حق مالي ینشأ عندما یكون صاحب المقر، أي المكان المؤجر أو 
العقار المعد لممارسة النشاط التجاري، لیس هو صاحب المحل التجاري، إذ لا یمكن 

یجار ولا وجود له إذا كان التاجر هو مالك للجدران أو العقار الحدیث عن الحق في الإ
.المعد لممارسة نشاطه التجاري، ومتى قام التاجر بتأجیر هذا العقار ینشأ الحق في الإیجار

فيوالبقاءأو المصنع في الاستمرارحلیقصد بالحق في الإیجار حق صاحب الم
قــالحذا ـــهل ـــثــمــوید،ـــقــعــان الــریـــدة ســـا مـــاع بهـــفــتــوالاند ـــالعقالأمكنة المستأجرة محل

ذا ـــر أهمیة هـــهــظـتو ،ع في منطقة معینةــقــاري یـــتجــل الـــحــمــان الـــرة إذا كـــیــبــة كــیــأهم
ا ــــودهــــلى وجـــا عــــارهـــد في ازدهــمــتــي تعــتــاري الـــاط التجــــنشــواع الـــض أنـــــر في بعـــصــنــالع

.في موقع معین كالمقاهي والمطاعم

یجوز ،تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجرمن القانون ال172نصت المادة 
، الشخصيلالغللمحول إلیه أن یتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاست

ذه ـــفي هنـــكــلار، ــــالإیجض تجدید فر أن یر ــــجؤ ـــمــوز للـــــیج176ادة ـــــالموحسب نص
ذي اویا للضرر الـــون مســـكــیجب أن یالذي،اـــضـــویـــعــتأجر ــد للمستأن یسدّ علیهالةــــالح

. نتیجة عدم التجدیدسیلحق به

.79فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -1
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، حیث أضیفت 021- 05رقمقانونبموجب التم تعدیل القانون التجاري2005لكن في 
، حیث أصبح للأطراف حریة 1مكرر187مكرر والمادة 187مادتین جدیدتین وهما المادة 

تحدید مدة عقود الإیجارات التجاریة، وبانتهاء هذه المدة یلتزم المستأجر بمغادرة الأمكنة 
على تعویض المستأجرة دون الحاجة إلى توجیه تنبیه بالإخلاء، ودون الحق في الحصول

.على تحدید هذا التعویضالاتفاق الاستحقاق، لكن یمكن لطرفي العقد 

، تبقى خاضعة لوجوب 02-05ي تمت قبل نشر القانون رقم الإیجارات التعقود إن 
جر تجدید تعویض الاستحقاق في حالة رفض المؤ إتباع إجراء التنبیه بالإخلاء وأحكام

ن في الإیجار إلا إذا اتفق علیه الطرفاالحق في عنصرلا یمكن الحدیث عنالإیجار، إذن
عنصرإن لم نقل أنه قضى علىاتراجعهذا الأمر الذي یفسر على أنه یعدعقد الإیجار، 

ال ــــد نضـــعــوبة وبــــان بصعـــق كـــذا الحـــراف بهـــتــن أن الاعــیــار، في حـــجــق في الإیـــالح
ر إدراجه في التشریع الفرنسي ــــیـــد تم في الأخــــار، وقــــتجـــوائف الــــطرفـــطنـــل مــویــط

.اريـــل التجـــحــوي للمـــنـــعــصر مـــنـــعــوأصبح ك

بعد أن أخذ المشرع ، وهذا2005سنة أما في الجزائر فتم القضاء على هذا الحق
، إضافة إلى ذلك تنظیم المحل التجارييعن التشریع التجاري الفرنس1975الجزائري سنة 

فإن هذا الوضع الجدید سینعكس بصفة سلبیة على قیمة المحل التجاري واستقرار النشاط 
. التجاري، وكذلك فرض هیمنة المؤجر على المستأجر

.والتجاریةحقوق الملكیة الصناعیة-رابعا
، شمل براءات الاختراعتو ،عنویةعلى الأموال المالملكیة الصناعیة والتجاریةحقوقترد 

التصامیم الشكلیة للدوائر ،العلامات التجاریة والصناعیة، الرسوم والنماذج الصناعیة
لمالك المحل التجاريوجمیع هذه الحقوق معنویة ذات قیمة مالیة یجوزوتسمیات المنشأ،

.2005ایر سنة فبر 9بتاریخ 11منشور في الجریدة الرسمیة، العدد - 1
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119المادة يهذه الحقوق تم ذكرها صراحة فمنأن البعض، وتجدر الإشارة التصرف فیها
من القانون التجاري بمناسبة الحدیث عن الرهن الحیازي للمحل التجاري، وهي براءات 

. الاختراع وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعیة

.الاختراعبراءات-أ
- 03رقمبموجب الأمر2003ري براءات الاختراع في سنة ـــــم المشرع الجزائـــد نظـــقـــل
أي هي شهادة ،)1(راعــــتـــایة اخــــأنها وثیقة تسلم لحمتم تعریف براءة الاختراع على، وقد07

دة ـــلال مـــا خـــیــالــراعه مـــتــلال اخــتغـــق اســــتخول له حار جدیدـــــل ابتكـــــتمنحها الدولة لك
دى المركز ـداع الطلب لــــتاریخ إیسنوات من)10(عشرانون، وهيــــحددها القـــزمنیة ی

.الجزائري للملكیة الصناعیة

.الرسوم والنماذج الصناعیة- ب
راع شكل جدید لمنتوج ــــل، أي اختــــــلى الشكـــدة تنصب عـــدیــارات جـــــا ابتكــــهي أیض

را ـــــونظة، ـــیــاعـــات الصنـــلمنتوجز بین اـــیـــیــمــتــن الـــا یمكـــهــود، ومن خلالـــاعي موجــــصن
ا ـــهــأنــدر بشـــد أصـــري قــــزائــن، نجد أن المشرع الجــیــویـــنـــمعـــن الـــریــــذین العنصـــة هــیــمــلأه

وم ـــرســبالقـــلـــعـــتــالم86-66ر رقم ــــو الأمـــــــه1966ـــاص في عـــــامي خـــعـــریـــص تشــــــن
.یةـــاعـــاذج الصنـــوالنم

الرسوم الصناعیة هي الخطوط التي تكون على المنتوج وتجعله ممیزا، كالرسوم على 
ات، أما النماذج الصناعیة فهي الشكل أو الهیكل الخارجي ــــالزجاج أو النقش على المنتوج

ابهة، مثل قارورات المشروبات ــــات المشــــجن غیره من المنتو ـــــزه عـــیـــذي یمـــوج الـــللمنت
سنوات )10(عشرارات، وهي أیضا محمیة لمدةــــالغازیة أو قارورات الماء أو تصمیم السی

.الإیداعابتداء من تاریخ 

، منشور في براءات الاختراع، یتعلق ب2003یولیو سنة 19المؤرخ في 07-03من الأمر رقم 2راجع نص المادة -1
.28، ص 2003یولیو سنة 23بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، العدد 
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.العلامات التجاریة والصناعیة-ج
ء كانت أسماء عرّف المشرع الجزائري العلامات على أنها كل الرموز القابلة للتمثیل، سوا

، )1(لأشخاص أو أحرف أو أرقام أو رسومات أو صور أو ألوان أو أشكال ممیزة للسلعة
التعرف مباشرة باتــــعن غیرها، كما تسمح العلاموذلك بهدف تمییز السلع أو الخدمات 

.یلجأ إلیها التاجر لجلب الزبائنوسیلةسلعة بمجرد النظر إلیها، وهي أیضا على ال

.الإداریةلرخصا-خامسا
هو حریة المعدل والمتمم،1996، أي دستور سنة الساري المفعولالمبدأ في الدستور

نشاط تجاري الحصول على رخصة أو لممارسةار، أي أنه لا یشترط ــــثمــتــارة والاســـالتج
لنسبة للنشاطات استثناءات باعدة ترخیص من السلطة الإداریة، لكن یرد على هذا المبدأ 

.أو التي تمس بالصحة العامة وغیرهاالتجاریة المقننة

المختصة لممارسة نشاط تجاري معین داریةالإسلطة الماد من تأو اعیشترط ترخیص
2تطبیقا لنص المادة العملیات المصرفیة، التي تعد عملیات تجاریة بحسب الموضوعومنها 

)2(ذه العملیات یشترط فیها القانون المصرفي الجزائري، هالتجاريتقنینمن ال13قرة الف

فظ بنك محاطرف عتماد من لااترخیص من مجلس النقد والقرض ثم الحصول على 
ممارسة هذه العملیات في ، إضافة إلى ذلك یشترط، أو ما یعرف بالبنك المركزيجزائرال

أو في شكل شركة ذات أسهمشركة تجاریة في شكلوبالتحدیدإطار شخص معنوي
.    )3(بنوك ومؤسسات مالیة: ، وتأخذ تسمیتینتعاضدیة

ات، منشور في الجریدة ، یتعلق بالعلام2003یولیو سنة 19المؤرخ في 06- 03من الأمر رقم 2راجع نص المادة -1
.23، ص 2003یولیو سنة 23بتاریخ 44الرسمیة، العدد 

.  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03مر رقم یقصد به قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأ-2

والأنظمة والتعلیمات الصادرة ، 11- 03من الأمر رقم 92و85، 83، 82اد المو ، أنظرالتفصیلزید من التفصیللم-3
.عن بنك الجزائر التي تحدّد شروط ممارسة النشاط المصرفي
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التصریحات التي الإجازات، ویقصد بهایطلقون على الرخص تسمیة في بعض الدول 
ستغلال مؤسسة لا، فمثلا)1(لمختصة لممارسة نشاط تجاري معینتمنحها السلطات الإداریة ا

ب، الفیدیو، المكتبة الإعلامیة، نادي الانترنت، الحظیرة المائیة، أو قاعات اللعك- تسلیة
فیجب -استغلال مؤسسة عرض كقاعات السینما، المسرح، السیرك، قاعة الحفلات

.)2(الحصول على رخصة من الوالي

من العناصر المعنویة للمحل التجاري في القانون الإداریةبالنسبة لمدى اعتبار الرخصة
عدم و كعنصر معنوي،الإداریةلم تذكر الرخص78الجزائري، نلاحظ أن المادة التجاري

المادة لمذكورة فيباعتبار أن العناصر المعنویة اني بالضرورة أنها لیست كذلك،ذكرها لا یع
.جاءت على سبیل المثال78

عندما نصت على"الرخص"ذكرت عبارة147و99،119لمواد أن اتجد الإشارة
لكن المقصود بالرخص في یشملها البیع أو الرهن،تي لمحل التجاري الالمعنویة لصرعناال

اریةالإدالمتعلقة ببراءات الاختراع ولیس الرخص ) licences(هذه المواد الرخص 
)autorisations( . أما بالنسبة للفقه فقد ثار خلاف حول اعتبار الرخص الإداریة عنصرا

.من عناصر المحل التجاري

أو،بشخصهتتعلق ر أوـــاجـــم التــن اســتتضمص التيــرخـــلــال بالنسبة لـــكــإشار ـــیث
إذن ا،ـــویـــنــعــرا مــصــنـــعدــــعــتة لا ــالـــذه الحـــــي هـــفـــا، فـــهـنـــازل عـــنـــتـــنع الـــمــالتي یصــرخــال
ل ــحـمــر الــاصـــنــن عــا مــنویـــعــرا مــــد عنصـــعــتة لاـــالإداریصـــرخـــأن الةـــامـــالعدةــــاعـقــالــف
إلا إذا كان شخصیةبصفة ن و ــكــص تـــرخـــلب الـــلأن أغ،ريـــزائــالجونـــانـــا للقــقــوفاريـــجــتــال

، 2017ولى، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأ: فضیلة سحري، أساسیات القانون التجاري الجزائري، الجزائر-1
.116ص
.السالف الذكر، 207-05تنفیذي رقم المرسوم المن 7أنظر نص المادة -2
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وحینئذ لا تصبح ،صریح یمنع التنازل أو التصرف في هذه الرخصةخاصهناك نص
.عنصرا من عناصر المحل التجاري

من 21و18المادتینعلى مدى اعتبار الرخص من عناصر المحل التجاري،مثال
تي نصت صراحة ال،المتعلق بمؤسسات التسلیة والترفیه207-05المرسوم التنفیذي رقم 

على أن رخصة الاستغلال شخصیة، فلا یمكن أن تكون محل إیجار أو تحویل أو تنازل أو 
،وطنیةــــ، كما أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة أو فقد حقوقه المدنیة والاطنــــإیجار من الب

.ةـــیـــد لاغـــلال تعـــفإن رخصة الاستغ

لا و ذات طابع شخصي هيسلیة والترفیه ما یؤكد أن رخصة استغلال مؤسسات التو 
سسات من طرف شخص معنوي، ؤ یمكن التنازل عنها، أنه حتى في حالة استغلال هذه الم

الرخصة باسم إعداداشترطت 207-05لتنفیذي رقم من المرسوم ا11نص المادة نجد أنف
نتج أن نستوبالتالي، في حالة تغییر المسیّر فتصبح الرخصة لاغیةمسیّر المؤسسة، و 

لیست عنصرا من المحال التجاریة التي تستغل مقاولة الملاهي العمومیةبالرخص الخاصة
. عناصر المحل التجاري

.العناصر المادیة: المطلب الثاني
حتى ولو لم یعتبر المشرع العناصر المادیة عناصر جوهریة، إلا أنها تعد ضروریة 

رة أنه بالنسبة للمقر، أي العقار المخصص للنشاط لاستغلال المحل التجاري، وتجدر الإشا
من القانون التجاري لم 78التجاري والحقوق والدیون، فإن المشرع الجزائري في المادة 

اقتصرت هذه المادة على ذكر البضائع عناصر المادیة للمحل التجاري، إذیدرجها ضمن ال
ر بل تم ذكرها على سبیل والمعدات والآلات، هذه العناصر لم تذكر على سبیل الحص

،المثال، إذن فعناصر المحل التجاري هي تلك العناصر اللازمة لاستغلال المحل التجاري
.كالبضائع والمعدات والدفاتر التجاریة وغیرها
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.البضائع: الفرع الأول
المعدة للبیع مثل الموجودة في المحل التجاري والأشیاء مجموعة السلع هيالبضائع 

كما والمواد الغذائیة في المحل التجاري المخصص لذلك،قمشة،في محل تجاري للأالأقمشة 
، إذن ائبـــاعة الحقــالتي تستخدم في صنودـــ، كالجلتعتبر من قبیل البضائع المواد الأولیة

من 15ادة ـــالمت علیهنصا للبیع، وهذا ما ـــع هو عرضهائـــمعیار اعتبار شيء ما من البض
التي تعتبر كل المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04ن رقم انو ـــالق

سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع ولا یمكن في هذه الحالة رفض بیعا، إلا 
. إذا تعلق الأمر بأدوات تزیین المحل التجاري

لاف على خعناصر المحل التجاري فإنها، و بینمنمع أن البضائع هي عنصر
ونـــانـــمن الق119ادة ـــــا لنص المـــن تطبیقــــرهـــلا اـــرى، لا یشملهـــــادیة الأخــــاصر المــــالعن
ار ــــلب الأسعـقـتــا لـــرضهــا وتعـــهـفـلــة تـــرعــسان لــــضمـــة الــلــك إلى قـــرجع سبب ذلاري، ویـــــالتج

.ها غیر ثابتةفي السوق، كما أن قیمت

.معدات والآلاتال: الفرع الثاني
، لكن من التجارينشاط الهي أشیاء مادیة منقولة تستعمل في استغلال المعدات والآلات

الناحیة العملیة یجب التمییز بین ما یدخل في الاستغلال الصناعي وما یدخل في 
كبر منه في المجال الاستغلال التجاري، فالآلات ذات أهمیة في المجال الصناعي أ

لغرض المخصص له، فقد تكون مخصصة إلى االتجاري، إذن فالمعدات والآلات ینظر 
.ت معدة للبیع فتصبح بضائع أو سلعلنشاط تجاري دون أن تكون معدة للبیع، أما إذا كان

قیاسا على ذلك تعد المركبات وواجهات المتجر والرفوف المعدة لعرض السلع من قبیل 
المادیة وتدخل ضمن المعدات، أما إذا عرضت للبیع فتدخل ضمن السلع العناصر 

والبضائع، إذن كل من المعدات والآلات تعد منقولات، فإذا كانت تابعة للعقار المعد 
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لممارسة النشاط التجاري فتعد عقارا بالتخصیص ولیس منقولات، وبالتالي لا تدخل ضمن 
.تكون بالنسبة لمستأجر المحل التجاريعناصر المحل التجاري، وحتى تعتبر كذلك ف

تجهیزات المكتب من مناضد مثلاعتبارها معدات أو سلع، بعض الأشیاء یصعبهناك 
وكراسي ومفروشات وستائر وآلات الطباعة والنسخ، ولتكییف ذلك نرجع إلى تخصیص 

اطه الشيء ومدى استعماله، ونستنتج ذلك من مدى احتیاج التاجر لهذه الأشیاء في نش
زبائن وهنا تصبح معدات، أما إذا تم التعامل اللاستقبالمثلا قد یستعملالأثاثالتجاري، ف

. بضائعفي هذه الحالة فیها فتصبح 
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:خاتمة

من خلال هذه المحاضرات المقررة للسنة الثانیة في مقیاس القانون التجاري، نجد أنها 
ق بمفهوم القانون التجاري والخصائص تضمنت المبادئ الأساسیة لهذا المقیاس فیما یتعل

التي یتمیز بها، وهنا نجد أن هذا القانون یوفر تسهیلات وضمانات للتاجر سواء فیما یخص 
معاملاته التجاریة، أو السندات التجاریة التي تعتبر من أهم وسائل تسویة هذه المعاملات، 

زة ــــا مع میــــلات تماشیـــامـــالمعهذه ات ــــاجر حریة إثبــــزیادة على ذلك أعطى المشرع للت
لات المدنیة ـامـــزها عن المعــیــاملات، وهذا ما یمــــة التي یجب أن تطبع هذه المعـــرعـــالس

.التي تتسم بالتأني والبطء

حاولنا معرفة مدى ارتباط القانون التجاري بمختلف القوانین الأخرى، كالقانون بعد ذلك
تطرقنا إلى أهمیة التمییز أیضا. العقوبات، قانون الإجراءات المدنیة وغیرهاالمدني، قانون 

بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة، وقد لاحظنا أن هناك اختلاف في القواعد القانونیة 
كلا النوعین من الأعمال، ویرجع ذلك إلى الخصائص التي تمیّز الأعمال التي تحكم 

دنیة، هذا ما أدى في العصر الحدیث إلى استقلال القانون التجاري التجاریة عن الأعمال الم
. عن القانون المدني

بعد ذلك درسنا الأعمال التجاریة من خلال التطرق إلى أنواعها، وقد حاولنا تعریف كل 
نوع على حدة، لكن نشیر أن الأعمال التجاریة المذكورة في القانون التجاري لم تذكر على 

ر، بل ذكرت أهم الأعمال المعروفة التي تمارس في الحیاة التجاریة، ذلك أن سبیل الحص
.ما یعرف بالتجارة الالكترونیةظهورالأخیرة في تطور مستمر، وخیر دلیل على ذلك 

بعد ذلك تطرقنا إلى التاجر سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي، ونشیر هنا أن 
وع التاجر هو ترتیب منطقي، لأن تعریف التاجر تسبیق موضوع الأعمال التجاریة عن موض

یتوقف على معرفة ماهیة الأعمال التجاریة، ذلك أن التعریف التشریعي للتاجر هو كل 
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وعلیه إذا اكتسب الشخص صفة التاجر .شخص یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له
.یصبح ملزم بمسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري

في آخر محور من هذه المحاضرات تطرقنا إلى موضوع المحل التجاري، الذي یعتبر 
موضوع ذو أهمیة قصوى في حیاة التاجر، باعتبار أن المحل التجاري هو مال منقول 
یتكون من مجموعة عناصر معنویة وعناصر مادیة، هذه العناصر كلها ذات قیمة مالیة 

تصرف في كل عنصر على حدة، ولهذا أصبح المحل وللتاجر حق مالي علیها یمكنه من ال
التجاري یشكل قیمة اقتصادیة مهمة في حیاة التاجر، كما یعد من أهم وسائل التنمیة 

.  أي بلد، وخاصة المصانع والشركات والمشروعات الاقتصادیة الكبیرةالاقتصادیة في
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